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 كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

  علوم التسییرقسم 

  ماستر أولىالسنة 

  المنازعات الإداریةقانون  مادة

  عبد الرحمن بن جیلالي: الدكتورالأستاذ 

  :مقدمة

باعتبار ان بالأفراد، و تعتبر المنازعات الإداریة من أهم مواضیع القانون الإداري، الذي ینظم علاقة الإدارة 

قانون المنازعات الإداریة فرع من فروع القانون العام الداخلي فهو یحكم العلاقات التي تنشأ بینها وبینهم عندما 

تباشر الإدارة العمل الإداري في مواجهة الافراد، وما قد ینجم عن ذلك من منازعات قد تثور نتیجة تلك العلاقات 

  .للفصل في المنازعاتودعاوى تطرح أمام القضاء 

حول مجموعة الدعاوى الناجمة عن نشاط الإدارة وهي بصدد  المنازعات الإداریة یتمحوروبذلك فقانون  

القیام بوظائفها الإداریة، وإجراءات تحریك الدعوى، وشروط قبولها  والسیر فیها إلى غایة الفصل فیها من قبل 

  :من خلال المحاور التالیةوهو ما سنحاول التطرق إلیه . القضاء الإداري

  النظام القضائي الجزائري وموقف نظم الرقابة القضائیة الإداریة على أعمال الإدارة: المحور الأول

  الهیئات القضائیة الإداریة المكلفة بالرقابة على أعمال الإدارة: المحور الثاني

  الاختصاص القضائي في المنازعات الإداریة: المحور الثالث

  دعوى الإلغاء: الرابع المحور

  المحور الأول

  النظام القضائي الجزائري وموقف الرقابة القضائیة الإداریة على أعمال الإدارةنظم 

ك من لم تعتمد دول العالم منهجا واحدا في تنظیم شكل الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة، فهنا

تیني الذي یقوم على أساس القضاء الموحد، وهناك من أخذت بالنظام اللا كسونياعتمدت على النظام الأنجلوس

ما النظام القضائي الإداري الجزائري فقد عرف تطورا كبیرا من الناحیة الهیكلیة أ. حیث یوجد القضاء المزدوج

  .والقانونیة، من نظام موحد إلى نظام مزدوج

  نظم الرقابة القضائیة :أولا

ظهر نظام القضاء الموحد في الدول الأنجلوسكسونیة، فهو أسلوب رقابة قضائیة تقوم على وجود هیكل 

، مهما كانت طبیعتها عادیة أو إداریةقضائي واحد في جمیع مستویاته، یخص بالفصل في  جمیع المنازعات 

  .لأفرادقاض واحد، وهذا النظام یضع الإدارة على قدم من المساواة مع ا فهو نظام یقوم على
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همها سیادة القانون، بمعنى تطبیق القانون على أ ویقوم هذا النوع من الأنظمة على أساس عدة مبررات 

الجمیع حكام ومحكومین دون تمییز، وخضوع الإدارة إلى جانب الأفراد لقضاء واحد وهو القضاء العادي الذي 

ولذلك فإن هذا  .النظام القانوني السائد في الدولةیعد القضاء الأصیل لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وحمایة 

ن السلطة القضائیة ممثلة في جمیع محاكمها باختلاف أنواعها ودرجاتها، تتولى الفصل أالنظام یقوم على أساس 

  .طبیعتها وفقا لقانون واحدفي جمیع المنازعات مهما كانت 

وتعد فرنسا مهده، ویقوم على أساس وجود قضاء اء المزدوج فیرتبط وجوده بالدول اللاتینیة ما نظام القضأ

الفصل في المنازعات الإداریة، وقضاء عادي یفصل في المنازعات الخاصة وكذلك المنازعات بإداري یختص 

  .التي تكون الإدارة طرفا فیها دون أن یكون لها صفة السلطة العامة

 وازدواجیة المحاكم القضائیة،د القانونیة نظام الازدواجیة القضائیة الذي یقوم على ازدواجیة القواعف 

یتكون من جهتین قضائیتین مستقلتین عن بعضهما البعض هیكلیا، وبشریا، وقانونیا، وتنظیمیا، وهو ما یستدعي 

یناط بها الفصل في تنازع الاختصاص " بمحكمة التنازع " وجود هیئة قضائیة تتوسط النظامین القضائیین تسمى 

 .قضاء العادي وجهة القضاء الإداريالقضائي بین جهة ال

  :ومن ممیزات النظام القضائي المزدوج أنه

  یمیز بین القانون العام والقانون الخاص -

 .یمیز بین الإجراءات التي تسري على القضاء العادي، وتلك التي تسري على القضاء الإداري -

 .مخالفتها النظام العام ولا یجوز قواعد الاختصاص القضائي بین جهتي القضاء من -

  الجزائري الإداري النظام القضائي: ثانیا

النظام القضائي الإداري في الجزائر تطورا كبیرا، حیث تم الانتقال من نظام وحدة القضاء منذ سنة عرف 

  .1996الذي أقره دستور إلى نظام الازدواجیة القضائیة 1965

  التنظیم القضائي في ظل نظام وحدة القضاء*1

التبعیة المطلقة للمستعمر الفرنسي في شتى المجالات،  )1962-1830(زمن الاستعمار  عرفت الجزائر في

ومنها المجال القضائي، حیث كان نظام الازدواجیة القضائیة هو المطبق في الجزائر على اعتبار أن الجزائر 

فرنسي الذي كان یأخذ كانت في نظر المستعمر مقاطعة فرنسیة، وبالتالي النظام القانوني المطبق هو القانون ال

بنظام الازدواجیة القضائیة، بمعنى الفصل بین جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري الذي یعتمد على 

  .نظام الازدواجیة في الإجراءات والقانون المطبق على المنازعات القضائیة

جمیع المجالات بما فیها خلال السنوات الأولى بعد الاستقلال كانت الجزائر تعاني فراغا قانونیا في و

قانون السلطة القضائیة، وتفادیا لتعطیل وتجمید الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ، وفي انتظار إرساء قواعد 
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الصادر بتاریخ  62/57: النظام القضائي للجزائر المستقلة، قامت السلطة السیاسیة آن ذلك بإصدار القانون رقم

لعمل بالقوانین الفرنسیة إلا ما تعارض منها مع السیادة الوطنیة، والسلطة الذي قضى بتمدید ا 1962دیسمبر  31

القضائیة هي رمز من رموز السیادة، وهو ما یعني بأن المشرع الجزائري تدخل على وجه السرعة لیضع 

نصوصا تشریعیة أعاد بموجبها النظر في النظام القضائي الموروث عن الاستعمار الفرنسي بما یتناسب 

نیات ومقدرات الدولة الجزائریة المستقلة حدیثا، حیث تمثل التوجه الجدید الذي تبناه المشرع هو التخلي عن وإمكا

 :نظام الازدواجیة القضائیة، وتبني نظام الوحدة القضائیة الهیكلیة دون المساس بعناصر الازدواجیة من خلال

  .تخصیص إجراءات قضائیة خاصة بالنزاعات الإداریة  -

 .ى نوعین من النزاعات، عادیة وإداریةالإبقاء عل -

 .وخاص عامیم القانون إلى سالإبقاء على تق -

 .اعتماد قاعدة الدفع بعدم الاختصاص القضائي -

وبهذا یتبین أن النظام القضائي الجزائري حتى وإن كان هیكلیا یتمیز في هذه المرحلة بوحدة القضاء، 

القضائیة، بالنظر إلى اعتماده التمییز بین  تمیز بالازدواجیةفإنه في المقابل من الناحیة الإجرائیة والوظیفیة 

 .الإجراءات المتبعة أمام الغرف الإداریة والإجراءات المتبعة أمام المحاكم والمجالس القضائیة

الأمر الذي یتأكد من خلال البناء الهیكلي للقضاء الجزائري في هذه الفترة، حیث نجد على مستوى 

ي تختص بالفصل في جمیع النزاعات المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة، والأحوال القاعدة المحاكم والت

الشخصیة، والجنح والمخالفات، وهي مقسمة إلى أقسام، ویأتي في الدرجة الثانیة المجالس القضائیة التي تمارس 

ختص بنظر المنازعات اختصاصها كجهة استئناف عن طریق غرف، ومن بین هذه الغرف الغرفة الإداریة التي ت

الإداریة وفقا لإجراءات خاصة، وفي أعلى الهرم نجد المحكمة العلیا كجهة طعن بالنقض والتي تمارس 

اختصاصها عن طریق آلیة الغرف ومن بینها الغرفة الإداریة كجهة استئناف للأحكام الصادرة ابتدائیا عن 

لأحكام الصادرة ابتدائیا نهائیا عن الغرف الإداریة الغرف الإداریة بالمجالس القضائیة، وجهة طعن بالنقض ل

  .بالمجالس القضائیة

  :التنظیم القضائي في ظل ازدواجیة القضاء* 2

تم تكریس نظام الازدواجیة القضائیة في الجزائر، وكان من أسباب تبني هذا  1996 عاماعتبارا من 

خاصم الإدارة ولا یخاف منها خاصة بعد انتهاج النظام تزاید عدد المنازعات الاداریة، بحیث أصبح المجتمع ی

الدولة سیاسة الانفتاح السیاسي والاقتصادي، فلم تعد الادارة ترهب المواطن بحیث كان الفرد یتفادى متابعتها 

  .أمام القضاء، كما كان الحال في ظل الحزب الواحد



  
4 

 

  

اضي العادي في المنازعة كما كان هناك سبب آخر لتبني نظام الازدواجیة القضائیة عدم تحكم الق

تم تكریس نظام الازدواجیة القضائیة  1996وبصدور دستور . الاداریة نظرا لعدم تخصصه في القانون الإداري

المحاكم والمجالس القضائیة ( قةمنه، التي نصت على الإبقاء على الجهات القضائیة الساب 152بموجب المادة 

) المحاكم الإداریة ومجلس الدولة ومحكمة التنازع(جدیدة تمثلت في وإنشاء جهات قضائیة ) المحكمة العلیاو 

وبذلك تكرس نظام قضائي یتكون من هرمین قضائیین، أحدهما هرم القضاء العادي، والآخر هرم القضاء 

 .الإداري

لقانون ) مجلس الدولة والمحاكم الإداریة(تبعة أمام جهات القضاء الإداري تم إخضاع الإجراءات الم كما  

الإجراءات المدنیة والإداریة باعتبار قواعده یناط بها تنظیم التقاضي أمام مختلف الجهات القضائیة، سواء كانت 

وتم الإبقاء على خضوع القاضي الإداري للقانون الأساسي للقضاء على غرار قضاة القضاء . عادیة أم إداریة

 .العادي بمعنى عدم الأخذ بفكرة تخصص القضاة

  الثاني لمحورا

  الهیئات القضائیة الإداریة المكلفة بالرقابة على أعمال الإدارة

نص الدستور الجزائري على اختصاص السلطة القضائیة بحمایة المجتمع والحریات وعلى ضمانها 

للجمیع، وكذلك نص على اختصاص السلطة القضائیة في النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة 

  .سم كل من المحاكم الاداریة ومجلس الدولة اختصاص النظر في منازعات الادارةالقضائیة، وتتقا

  المحكمة الإداریة :أولا

 48داریة الدرجة الاولى في التقاضي في المنازعات الإداریة والتي تم رفع عددها إلى تعد المحاكم الا

  .195- 11 التنفیذي محكمة عبر التراب الوطني، یحدد اختصاصها الإقلیمي طبقا للمرسوم

لم یشر الدستور إلى المحكمة الإداریة، كما لم یشر إلى جملة المحاكم والمجالس القضائیة وترك ذلك 

وما هي اختصاصاتها، تتشكل خلال جملة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الإداریة كیف  للقانون، وعلیه سنرى من

   :وذلك فیما یلي

   :الإداریةالمحكمة تشكیل  -أ

من جهتین متوازیتین كما هو الحال بالنسبة لمجلس الدولة، محافظ الدولة تتشكل المحكمة الإداریة 

ومساعده أو مساعدوه أحیانا، والذي یتولى السلطة السلمیة والتأدیبیة على كتاب الضبط، وبالجهة المقابلة نجد 

ویتولون النظر في القضایا، وتتوزع  یل غرفها،رئیس المحكمة والقضاة الذین یشكلون حسب حجم المحكمة وتشك

إلى ، كما توزع كل غرفة في حدود غرفتین على الأقل السالف الذكر 195-11ذي التنفیالمحكمة حسب المرسوم 

  .من المرسوم المذكور 5وذلك في إطار المهام الموكلة لرئیس المحكمة الإداریة طبقا للمادة ،قسمین على الأقل



  
5 

 

  

  : المحكمة الإداریة النوعي والإقلیمي على النحو التالي اختصاصونعرض 

  : لمحكمة الإداریةالنوعي ل ختصاصالا - ب

تتفرد المحكمة الإداریة باختصاص واحد، ولیس كما هو الحال في مجلس الدولة، وهذا الاختصاص هو 

جلس الدولة أو قانون المحكمة اختصاص قضائي، حیث یتحدد نوعیا بموجب القانون، سواء قانون كل من م

الإداریة، كما یتحدد بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تم توزیع القضایا بینهما، حتى وإن كانت المحكمة 

الإداریة لها الولایة العامة في النزاعات الإداریة، كما أن هناك اختصاص إقلیمي، فعدد المحاكم یحتم أن یكون 

) 800(ذا الاختصاص الذي هو من النظام العام، أما بالنسبة للقضایا النوعیة فنجد المواد هناك ضوابط لتوزیع ه

  :وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حددتها بما یلي

  .المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة

نـــاف في جمیـــع القضایـــا، التي تكون الدولة أو الولایة تختص بالفصل في أول درجة، بحكـــم قابـــل للاستئ

  .أو البلدیة أو إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

  :من في) 801(كما تختص بالفصل حسب المادة 

: ندعاوى إلغاء القرارات الإداریة الدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة ع -1

  .الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة

  .البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة

  .المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة

  .دعاوى القضاء الكامل -2

  .القضایا المخولة بموجب نصوص خاصة -3

أن المحكمة الإداریة تختص مبدئیا بجمیع القضایا الإداریة، من حیث  الاختصاصاتونرى من خلال هذه 

المعیار الموضوعي أو المادي، فهي تختص بدعوى الإلغاء التي تنظر في طعون المشروعیة وما یتعلق بها من 

فحص للمشروعیة وتفسیر القرارات الإداریة، كما تختص في دعوى القضاء الكامل الذي یشمل قضاء المسؤولیة 

ویشمل أیضا قضاء أخر، كما سنرى، لكن المعیار الموضوعي حتى وإن ذكره المشرع إلا أنه قیده بالمعیار 

بشكل الحسم أن ، فكان علیه الاختصاصاتالعضوي، ولا ندري لماذا المشرع یقول بهذا المعیار ثم یفصل في 

ن الدولة في مصالحها غیر تختص المحكمة الإداریة للفصل في أول درجة بكل القضایا التي تكو  - :یقول

الممركزة، والولایة، والبلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة ذات الطابع الإداري طرفا فیها، ما لم یجد نص یقضي 

  .ویتوقف هنا -بخلاف ذلك،
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   :الإقلیمي للمحكمة الإداریة الاختصاص -ج

على  الاعتماداریة، وقد تم من قانون الإجراءات المدنیة والإد 806- 803المواد  الاختصاصحددت هذا 

من نفس  38و 37معاییر تعود إلى الأحكام المشتركة مع الجهة القضائیة العادیة كما قررت ذلك المادتین 

القانون، والتي نصت على أن جهة القضاء المختصة إقلیمیا هي موطن المدعى علیه، وفي حالة تعدد المدعى 

 الاختصاصمن نفس القانون خرجت على هذه القاعدة، وربطت  804علیهم، یكون موطن أحدهم، بینما المادة 

فیكون الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها ما لمحكمة الإداریة بطبیعة موضوع النزاع، الإقلیمي ل

  : یلي

  .یتعلق النزاع بالضرائب والرسوم مكان فرض الضریبة أو الرسم، عندما - 

  .عندما یتعلق  النزاع بالأشغال العمومیة مكان تنفیذ الأشغال العمومیة، - 

  . مكان إبرام العقد الإداري أو تنفیذه، عندما یتعلق النزاع بالعقود الإداریة - 

مكان تعیین الموظفین، عندما یتعلق النزاع بالموظفین وأعوان الدولة وغیرهم من الأشخاص العاملین في  - 

  .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

  .تقدیم الخدمات عندما یتعلق النزاع بمادة الخدمات الطبیة مكان - 

مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه عندما یتعلق النزاع بالتوریدات والأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو   - 

  .صناعیة

مكان وقوع الفعل الضار عندما یتعلق النزاع بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل  - 

  .تقصیري

أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال في مادة إشكالات تنفیذ الأحكام الصادرة عن  - 

  .جهات القضاء الإداري

من نفس القانون، تكون المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا بالنظر في  805وحسبما نصت علیه المادة   

ضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الطلبات الأصلیة مختصة في الطلبات الإضافیة أو العار 

  .الإداریة، وتختص أیضا المحكمة الإداریة في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائیة الإداریة

  . نشیر عموما، أن تحدید مقررات المحاكم الإداریة بموجب التنظیم

  مجلس الدولة: ثانیا

هو ، و الإداریةالجهات القضائیة  لأعمالوهیئة مقومة  الإداريیعتبر مجلس الدولة أعلى جهاز في القضاء 

 .الضامن لتوحید الاجتهاد القضائي في البلاد ویسهر على احترام القانون ویتمتع بالاستقلالیة عند ممارسة مهامه
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المؤرخ  98/01تم إنشاء مجلس الدولة وتحدید اختصاصاته وتنظیمه بموجب القانون العضوي رقم ولقد    

باعتباره أعلى هیئة  2011جویلیة  26المؤرخ في  11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  1998ماي  30في 

ریة، وتوحید الاجتهاد القضائي في قضائیة في هرم القضاء الإداري یناط به تقویم أعمال السلطة القضائیة الإدا

مادة المنازعات الإداریة والقانون الإداري، ویسهر على تطبیق القانون وحمایة الحقوق والحریات، وهو تابع 

  .للسلطة القضائیة

قاضیا حالیا موزعین بین قضاة الجلوس، وقضاة  36 وتقوم الهیكلیة البشریة لمجلس الدولة الجزائري على 

رئیس مجلس الدولة الذي یمثل  ة بأداء مهامهم على مستوى مجلس الدولة، وقضاة الجلوس هممحافظات الدول

الهیئة رسمیا أمام مختلف الجهات القضائیة والإداریة، ویكون معنیا بإدارة وتسییر مختلف الهیاكل الإداریة 

  .نع لهویساعده نائب في أداء مهامه ویخلفه في حال غیابه أو حدوث ما والقضائیة للمجلس،

خمسة رؤساء غرف مكلفین بتنسیق الأعمال داخل تشكیلتهم كما أنهم یجلسون في   تضم تشكیلته كما

ویقوم ، .التشكیلات الاستشاریة، ورئیس قسم یتمتع داخل القسم بنفس الصلاحیات التي یتمتع بها رئیس الغرفة

ویشكل  ، لمداولات ویترأسون الجلساترؤساء الغرف والأقسام بتوزیع الملفات على القضاة وغرفهم، ویسیرون ا

مستشارو الدولة مختلف غرف مجلس الدولة، ویكونون مقررین في القضایا التي تسند إلیهم لدى توزیع الملفات 

 .من قبل رؤساء الغرف أو الأقسام، ویشاركون في المداولات ویشكلون في الجلسات

المتعلق بصلاحیات مجلس  11/13ن العضوي المعدل والمتمم بالقانو  98/01نص القانون العضوي كما  

الدولة وتنظیمه وسیر عمله على تعیین مستشاري دولة في مهمة استثنائیة بغرض استكمال التشكیلات 

  .الاستشاریة بید أنه، ولغایة الیوم لم یتم تفعیل هذا الحكم لأسباب عدیدة

 وظیفة مجلس الدولة 

المعدل  98/01یمارس مجلس الدولة وظیفتین، إحداهما قضائیة وأخرى استشاریة، طبقا للقانون العضوي 

 :كالآتي 11/13والمتمم بالقانون العضوي 

  الوظیفة القضائیة لمجلس الدولة  - أ

إطار ممارسة وظیفته القضائیة، تم تنظیم مجلس الدولة في شكل غرف یمكن تقسیمها إلى أقسام  في

  :كالآتيمختصة في مختلف فروع المنازعات الإداریة المندرجة في نطاق صلاحیاته 

یجتمع مجلس الدولة عادة في شكل غرف، أو أقسام تتكون كل واحدة منها من رئیس ومستشارین  -

ویتكون مجلس ، یمكن لرئیس المجلس أن یترأس أي غرفة من الغرف عند الاقتضاءو ، اثنین أو أكثر

الدولة حالیا من خمس غرف تقتسم فیما بینها مختلف المنازعات الإداریة التي توزع علیها حسب 

  :مجالات تخصص كل واحدة منها
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فقات العمومیة إلى جانب ، المقسمة إلى قسمین، مختصة بالبت في المنازعات المتعلقة بالصالغرفة الأولى

 .01/81النزاعات المتعلقة بالمحلات التجاریة وذات الاستعمال السكني والخاضعة للقانون 

 .مقسمة إلى قسمین أحدهما مكلف بالمنازعات الضریبیة والآخر بالوظیفة العمومیة ،الغرفة الثانیة

 .والمسئولیة الإداریة بمفهومها الواسعمكلفة بالمنازعات المتعلقة بمجال التعمیر  ،الغرفة الثالثة

 .مختصة بالبت في القضایا المتعلقة بالعقار ونزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ،الغرفة الرابعة

مختصة بالبت في القضایا ذات الصلة بالاستعجال الإداري والمنازعات المتعلقة  ،الغرفة الخامسة

 .بالأحزاب والمنظمات المهنیة

س الدولة أیضا في تشكیلة الغرف المجتمعة، لاسیما عندما یكون القرار الذي یتعین علیه وقد یجتمع مجل

یترأس رئیس مجلس  اتخاذه یعكس تغییرا جوهریا في الاجتهاد القضائي المكرس إلى حینه في مادة معینة، و

الأقسام والمستشار الدولة جلسات الغرف المجتمعة التي تضم أیضا نائب الرئیس، ورؤساء الغرف وعمید رؤساء 

  .بشأنها یحضر محافظ الدولة جلسات الغرف المجتمعة ویقدم طلباته ، والمقرر

 الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة  -  ب

لغرض ممارسة مهمته الاستشاریة، وإبداء رأیه حول مشاریع القوانین التي یتم إعدادها على مستوى 

شارة بشأنها یجتمع مجلس الدولة عادة في شكل الحكومة، وعرضها على مجلس الدولة لغرض طلب الاست

  .جمعیة عامة في الحالات العادیة، وبصفة استثنائیة یجتمع في شكل لجنة دائمة

یترأس رئیس مجلس الدولة الجمعیة العامة التي تضم نائب الرئیس ومحافظ الدولة    ففي الحالة العادیة

جمعیة العامة أن تتداول بنصف عدد أعضائها على و یمكن لل، .ورؤساء الغرف وخمسة من مستشاري الدولة

  .الأقل

الحالة الاستعجالیة تتكون تشكیلة اللجنة الدائمة، المكلفة بدراسة مشاریع القوانین في بعض وأما في 

الحالات الاستثنائیة التي ینبه رئیس الحكومة عن الطابع الاستعجالي فیها، من رئیس برتبة رئیس غرفة، وأربعة 

  .یحضر المداولات محافظ الدولة أو أحد مساعدیه ویقدم طلباته، ي الدولة على الأقلمن مستشار 

على أنه  المتعلق بمجلس الدولة 11/13المعدل والمتمم بالقانون العضوي  98/01ینص القانون العضوي و 

لجنة یمكن لممثل الوزارة صاحبة مشروع القانون المراد الاستشارة فیه أن یحضر جلسات الجمعیة العامة أو ال

  .فیها الدائمة ویبدي رأیا استشاریا
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  الاختصاص القضائي لمجلس الدولة-

ا جاء یمارس مجلس الدولة اختصاصاته باعتباره أعلى هیئة قضائیة في هرم القضاء الإداري وفقا لم

ته القضائیة إلى ثلاثة اختصاصات االمعدل والمتمم، وتنقسم اختصاص 98/01النص علیه في القانون العضوي 

 :نعرضها كالآتي

  مجلس الدولة قاضي أول وآخر درجة  - أ

یختص مجلس الدولة ابتدائیا نهائیا بالفصل في الطعون بالإلغاء والطعون التفسیریة والطعون الخاصة  

من قانون  901طبقا لنص المادة  القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیةبفحص مدى شرعیة 

والقرارات الصادرة عنه بهذه المعدل والمتمم   98/01من القانون العضوي  9الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 

حكام الصادرة عنه الصفة لا یمكن الطعن فیها بأي طریق من طرق الطعن إلا بطریق المعارضة في حالة الأ

  .غیابیا، أو حالة الطعن باعتراض الغیر الخارج عن الخصومة أو الطعن بالتماس إعادة النظر

 مجلس الدولة قاضي استئناف  -  ب

لقد جعل المشرع الجزائري كقاعدة عامة أن كل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإداریة تكون قابلة 

درجة ثانیة من درجات التقاضي في هرم القضاء الإداري طبقا لنص للاستئناف أمام مجلس الدولة باعتباره 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وبهذا  949المعدل والمتمم و المادة  98/01من القانون العضوي  10المادة 

، ولا ریةیمارس اختصاصه بالاستئناف للفصل في الاستئنافات ضد القرارات الصادرة ابتدائیا عن المحاكم الإدا

  .یمكن أیضا الطعن في قراراته بأي طریق من طرق الطعن

  مجلس الدولة قاضي نقض -ج

الطعن بالنقض هو طریق من طرق الطعن غیر العادیة یوجه ضد جمیع الأحكام الصادرة بصفة نهائیة   

القانون العضوي من  11عن المحاكم الإداریة، لیتم الطعن فیها بالنقض أمام مجلس الدولة بموجب نص المادة 

 958المعدل والمتمم ، ویختص أیضا بالطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة بموجب نص المادة  98/01

  .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20من الأمر  110/01من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ونص المادة 

 الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة-

) مشاریع القوانین التي تبادر بها الحكومة فقط( الاستشاري على المجال التشریعي یقتصر الاختصاص 

ولا یتعدى إلى الاقتراحات التي یبادر بها النواب، أو الأوامر التي یشرع بها رئیس الجمهوریة في مجال القانون 

ي أثناء ممارسته للتشریع في الحالات الاستثنائیة المنصوص علیها في الدستور، ولا یتعدى إلى المجال الإدار 

الفرعي، وبناء علیه فقد  أوجب المشرع الجزائري على الحكومة عرض مشاریع القوانین التي تعدها دون غیرها 

على مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس الوزراء، حیث یتم عرض مشروع القانون مع عرض الأسباب على 
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راجعة والصیاغة واقتراح التعدیلات التي یراها ضروریة، مجلس الدولة لیبدي رأیه الاستشاري فیما یخص الم

 .المعدل والمتمم 98/01من القانون العضوي  4ومدى احترامه لمبدأ المشروعیة وهو ما أكدته المادة 

وتظهر أهمیة الاستشارة هنا في بحث مجلس الدولة في مدى مطابقة مشروع القانون المعروض علیه 

فعول، وهو ما یعني البحث فیما إذا كان المشروع محترما لمبدأ المشروعیة، وتتجلى للتنظیم القانوني الساري الم

  :هذه الاستشارة في ثلاثة صور

الصورة الأولى وتتمثل في التأكد من مدى مراعاة الجوانب الإجرائیة من قبل الحكومة في إعداد مشروع 

 .ت التي یتطلبها القانونالقانون محل الاستشارة، كالتأكد من إجراء الاستشارة في الحالا

أما الصورة الثانیة فإن مجلس الدولة یبحث في مدى مراعاة الحكومة لقواعد الاختصاص في إعداد 

  .مشروع القانون

وأما الصورة الثالثة فإن مجلس الدولة یتأكد من مدى احترام الحكومة لقاعدة تدرج القوانین، ویمارس هذه 

ر یعینه رئیس مجلس الدولة لهذا الغرض، لیقوم هذا الأخیر بدراسة مشروع الرقابة الاستشاریة قاض مستشار مقر 

القانون ویعد بذلك مشروع قرار بعد الاستماع إلى ممثل القطاع المعني والحائز على الأقل رتبة مدیر إدارة 

مستشار مركزیة، وعندها یتداول مجلس الدولة في شكل جمعیة عامة یترأسها رئیس مجلس الدولة، بحیث یقوم ال

المقرر بتدوین التقریر النهائي طبقا لقرار الجمعیة العامة ویوقعه رئیس مجلس الدولة ویرسله بعد ذلك إلى الأمانة 

العامة للحكومة، لیتم عرضه على مجلس الوزراء الذي یمرره أو العكس بحسب الحالة، كما یمكن أن یتداول 

  .ثنائیة التي ینبه الوزیر الأول على استعجالهامجلس الدولة ضمن اللجنة الدائمة في الحالات الاست

  محكمة التنازع: ثالثا

، بحیث اعتبرها 1998جوان  03المؤرخ في  98/03تم إنشاء محكمة التنازع بموجب القانون العضوي 

یناط بها الفصل في تنازع الاختصاص بین الجهات القضائیة التابعة  محكمة متساویة الأعضاءالمشرع الجزائري 

الجهات القضائیة التابعة للنظام القضائي الإداري، وفي هذه الحالة یتم رفع دعوى تنازع ظام القضائي العادي و للن

الاختصاص القضائي أمام محكمة التنازع في حالة التنازع الإیجابي أو التنازع السلبي، أو حالة التناقض في 

  .أحكام نهائیة، حالة الإحالة

ینهم رئیس یعینه رئیس الجمهوریة لمدة ثلاث سنوات بالتناوب من بین سبعة قضاة من ب وتتشكل من

قضاة المحكمة العلیا أو مجلس الدولة أما الأعضاء الآخرون فیتم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة أیضا بعد 

  .بعد الأخذ بالرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاءاقتراح من وزیر العدل حافظ الأختام و 
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   :محكمة التنازع اختصاص -

ختص للفصل في مسائل یالمذكور أعلاه، نجد أن محكمة التنازع  03- 98من خلال مواد القانون العضوي 

  : المتعلقة بالحالات التالیة الاختصاص

   :السلبي الاختصاصتنازع  -أ

تنازع الاختصاص سلبیا هو الحالة التي تقرر وتحكم فیها كل من جهة القضاء العادي وجهة القضاء 

مما الإداري بعدم اختصاصها في الدعوى المرفوعة إلیها وذلك تباعا، أي أن كل منهما یصرح بعدم اختصاصه، 

وهي حسب هذه الحالة، شروط في ویجب أن تتوفر أن المتقاضي قد یقع ضمن نطاق إنكار العدالة،  یعني

  : المشرع

أن یكون الفصل في نفس النزاع، ویقصد بنفس النزاع عندما یتقاضى الأطراف بنفس الصفة أمام جهة  - 

   .المطروح أمام القاضيإداریة وأخرى قضائیة، ویكون الطلب مبنیا على نفس السبب ونفس الموضوع قضائیة 

أن یكون رفع الدعوى من طرف الأطراف المعنیة في أجل شهرین ابتداء من الیوم الذي یصبح فیه  - 

النظام القضائي  أو الإداريالقرار الأخیر غیر قابل لأي طعن أمام الجهات القضائیة الخاضعة للنظام القضائي 

  العادي، 

   :الإیجابي الاختصاصتنازع  - ب

یتمسك جهة القضاء الإداري و جهة القضاء العادي من یعني أن كل  ،الإیجابي الاختصاصتنازع 

لا یمكن  بالاختصاصفي الدعوى، وهذه عكس الحالة السابقة، ولما كان تمسك الجهتین القضائیتین  باختصاصه

عن قرارها في  النزاع، بغض النظرمعرفته إلا إذا ظهر القرار الأخیر لجهة القضاء الأولى بأن حكمت في 

الموضوع، بینما إذا كانت الدعوى أمام جهة القضاء الأخرى، فیجب أن یتم وقف فصلها في الدعوى إذا كانت 

قناعتها بادیة في التمسك بالاختصاص، ویجب إذن أن یرفع ممثل الإدارة العامة طلب التوقف عن النظر 

وتسلمه، ومن هنا یتم اللجوء  بالاختصاصالجهة ردها بتمسكها  والفصل بعدم الاختصاص، وعندما تصدر هذه

لجزائري لم یوضح إلى محكمة التنازع، لنصل إلى قرار منها یزیل هذه الحالة، ویرجح الاختصاص، لكن المشرع ا

هذه الحالة، بل تعامل معها مثل الحالة الأولى، ولا ندري إذن كیف نتصور حالة تنازع إیجابي حسبما قرره 

      . شرع؟الم

   :الإحالة -ج

هذه الحالة، تكون من طرف قاضي الجهة المعروض علیه النزاع، فعندما یتوصل إلى قناعة أنه إذا فصل 

، یقوم بوقف الفصل في الدعوى، وإحالة طلب الاختصاصفي النزاع سیكون هناك حالة تنازع إیجابي في 
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ها المشرع بشكل واضح، فقط اكتفى بأن إجراءاتها إلى محكمة التنازع، وهذه الحالة كذلك لم یوضح الاختصاص

  . تتم بأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

   :ة تناقض الأحكامر في صو  الاختصاصتنازع  -د

، وجاء 03-98لقانون العضوي من ا 7لقد نص المشرع على هذه الحالة، ضمن الفقرة الثانیة من المادة 

ولى أعلاه، الأنهائیة ودون مراعاة للأحكام المنصوص علیها في الفقرة  أحكامنه في حالة تناقض بین أفیها 

تفصل محكمة التنازع بعدیا في الاختصاص، ومن خلالها یبدو أن المشرع یرى أن هذه الحالة تتم بعد المرور 

 الإیجابي لأن الأحكام هنا بطبیعة الحال تكون الاختصاصوهنا بالطبع یقصد عدم  الاختصاصعلى حالة عدم 

تي أصدرت فیما بین الجهات القضائیة ال الاختصاصفي الموضوع، ثم ذكر أن محكمة التنازع تعود لتحدید لمن 

  .ضةهذه الأحكام المتناق

ن كانت قلیلة الحدوث، بالنظر لما لجهات إ الأستاذ عمار عوابدي تكون حتى و  وهذه الحالة كما یرى

  : القضاء المتقابلة من استقلالیة والسیادة، غیر أنه یجب أن تتوفر فیها جملة من الشروط وهي

  ,أن یثبت الطاعن وجود حكمین صادرین من جهة القضاء العادي وجهة القضاء الإداري - 

  ن تكون الأحكام نهائیة أ - 

  .أن یكون حكمان منصبان على نفس الموضوع وبین نفس الأطراف - 

  .یجب أن تكون الحكمان متناقضین ومتعارضین فیما قضیا به - 

  .یجب أن یكون الحكمان قد فضلا في الموضوع - 

  الثالث المحور

 الاختصاص القضائي في المنازعات الإداریة

یقصد بالاختصاص القضائي الصلاحیة والأهلیة القانونیة الممنوحة إلى جهة قضائیة ما للفصل في النزاع 

المطروح أمامها، وما دام أننا بصدد دراسة المنازعات الإداریة لابد من البحث في المعاییر التي على أساسها 

  .تصاص إلى الجهة القضائیة المختصةیتم إسناد الاخ

  توزیع الاختصاص القضائي بین جهة القضاء الإداري وجهة القضاء العادي: أولا

تتعدد المعاییر التي على أساسها یتم إسناد الاختصاص إلى الجهة القضائیة المختصة، فهناك المعیار 

  .العضوي وهناك المعیار الموضوعي

  :المعیار العضوي* أ

من القانون  9من قانون الاجراءات المدنیة والاداریة وكذا المادة   801و 800المادتین  من خلال نص

، یتضح بأن المشرع الجزائري قد لأخذ بأبسط معیار في تحدید نطاق 2011المعدل والمتمم عام  98العضوي رقم 
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دیده لطبیعة النزاع اختصاص القضاء الاداري وهو المعیار العضوي، حیث ركز على صفة أطراف النزاع في تح

بصرف النظر عن طبیعة النشاط، إذ یكون النزاع إداریا وینعقد الاختصاص بالتالي لجهات القضاء الاداریة إذا 

وبالتالي یكفي القول أن النزاع إداري  .كان أحد اطراف النزاع أحد الاشخاص المعنویة المذكورة في المواد السابقة

  .ة مهما كانت طبیعة القضیةأن یوجد شخص معنوي عام في الخصوم

  مجالات تطبیق المعیار العضوي والاستثناءات المقررة لهذا المعیار* 

المحاكم الإداریة هي جهة الولایة العامة للفصل في المنازعات الإداریة، بحیث تختص بالفصل في أول 

لبلدیة، أو إحدى المؤسسات درجة بحكم قابل للاستئناف في جمیع القضایا التي تكون الدولة، أو الولایة أو ا

من قانون  801وتضیف المادة  800العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها وهذا بحسب نص المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة أن المحاكم الإداریة تختص أیضا بالفصل في دعاوى إلغاء القرارات الإداریة 

 :ارات الصادرة عنوالدعاوى التفسیریة، ودعوى فحص المشروعیة للقر 

  الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة -

 البلدیة والمصالح الإداریة التابعة للبلدیة -

 المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة -

الهیئات العمومیة الوطنیة مثل المجلس الدستوري،  98/01من القانون العضوي  9: وأضافت المادة

من عندما تمارس أنشطة ذات طابع إداري تتعلق بسیرها كإبرام الصفقات العمومیة كما المجلس الأعلى للأ

 .أضافت المادة نفسها المنظمات الوطنیة المهنیة كمنظمات المحامین

  :وتطبیقا لهذا المعیار فإن القضاء الإداري یختص في المنازعات التالیة

  المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العامة -

 المنازعات الضریبیة -

 منازعات الجنسیة -

 المنازعات المتعلقة بمرفق القضاء -

 المنازعات المتعلقة ببیع أملاك الدولة العامة  -

 منازعات العقود الإداریة -

 المنازعات المتعلقة بالأراضي الفلاحیة -

 المنازعات المتعلقة بإثبات ملكیة الأراضي -

 المنازعات المتعلقة بالعمران -

 المتعلقة بقانون الأحزاب والجمعیاتالمنازعات  -
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 :الاستثناءات الواردة على هذا المعیار*

اما فیما یخص الاستثناءات الواردة على هذا المعیار، فقد النص علیها قانون الإجراءات المدنیة 

عدت من من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة استب 802نجد أن المادة مثلا  خاصة، ف أخرى والإداریة وقوانین

 : نطاق اختصاص القضاء الإداري ما یلي

مخالفات الطرق والمقصود منها كل الأفعال التي من شأنها تشكل اعتداء على الطرق العمومیة  -

  .سواء بالتخریب أو العرقلة

 طلب التعویض عن الأضرار الناجمة عن المركبات التابعة للإدارة  -

وص خاصة بموجبها یتم استبعاد تلك المنازعات وإلى جانب هذا هنا استثناءات خاصة وردت في نص

 :من نطاق اختصاص القضاء الإداري، هذه المنازعات هي

  المنازعات المتعلقة بحقوق الجمارك -

 المنازعات المتعلقة ببیع الأملاك الخاصة للدولة -

 .ائیة وتعویض المحكوم له بالبراءةمنازعات التماس إعادة النظر في المواد الجز  -

  )المعیار الموضوعي(الماديالمعیار *ب

المعیار المادي هو ذلك المعیار الذي وسع من خلاله نطاق اختصاص القاضي الاداري بجعله لیس 

فالمعیار العضوي لا یركز فیه على أطراف النزاع،  .مجرد قاض للإدارة فحسب وإنما قاض للنشاط الإداري ككل

ل الهدف والغایة من النشاط أو طبیعة المرفق القائم بل یتم التركیز على طبیعة النشاط التي تظهر من خلا

  .بالنشاط، أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادیة أو الصلاحیات التي یتمتع بها أحد الطرفین في النزاع

  :مجالات تطبیق المعیار المادي* 

عیار الموضوعي لتحدید أكد القضاء الإداري الجزائري على توجهه بالعمل بالمعیار المادي إلى جانب الم

اختصاصه وإن كان تطبیق المعیار المادي یتم بصفة استثنائیة ویظهر ذلك من خلال بعض القضایا الخاصة 

  .بالشركات

  تنازع الاختصاص القضائي بین جهات القضاء الإداري: ثانیا

  :مجال اختصاص المحاكم الإداریة*أ

 یتحدد مجال اختصاص المحاكم الإداریة بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

  الاختصاص النوعي-1

ینصب الاختصاص النوعي للمحاكم الإداریة على نوع الدعاوى والمنازعات التي تم تحدیدها في المادة 

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمتمثلة في 801
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القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على مستوى دعاوى إلغاء  -

الولایة، أو الصادرة عن البلدیة والمصالح التابعة لها أو الصادرة عن المؤسسات العمومیة ذات 

 .الطابع الإداري

 .دعوى تفسیر القرارات الصادرة عن الهیئات المذكورة أعلاه -

 .شروعیة القرارات الصادرة عن الهیئات المذكورة أعلاهالدعاوى الخاصة بفحص م -

دعاوى القضاء الكامل التي من أهمها نجد دعوى التعویض عن الأشغال العامة دعوى التعویض  -

عن أنشطة الإدارة العامة، دعوى التعویض المتعلقة بالعقود الإداریة، والقضایا المتعلقة برواتب 

لمتعلقة بالضرائب، دعاوى التعویض عن نزع الملكیة ومعاشات الموظفین، دعاوى التعویض ا

 .للمنفعة العامة

 القضایا المخول لها بموجب نصوص خاصة، مثل بعض القضایا الناتجة عن مخالفة قوانین التعمیر أو

  .البیئة

 الاختصاص الإقلیمي*2

ة التي یقع في تتمثل القاعدة العامة في الاختصاص الإقلیمي  في أن یؤول الاختصاص للمحكمة الإداری

دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، أو في موطنه المختار، وإن لم یكن له موطن معروف فیعود 

من قانون  37الاختصاص للمحكمة الإداریة الواقع في دائرة اختصاصها آخر موطن له حسب نص المادة 

ص للمحكمة الإداریة التي یقع في الإجراءات المدنیة والإداریة، وفي حالة تعدد المدعى علیهم یؤول الاختصا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا تعلق الأمر  38دائرة اختصاصها موطن أحدهم حسب نص المادة 

 . بشخص معنوي فترفع الدعوى أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مركز إدارته الرئیسي

من قانون الإجراءات  804مة تم النص علیها في المادة إلا ان هناك استثناءات ترد على القاعدة العا

  :المدنیة والإداریة، بحیث ترفع الدعاوى المبینة أدناه وجوبا أمام المحاكم الإداریة في المواد التالیة

في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان فرض  -

  .الضرائب والرسوم

لنزاعات المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ في ا -

 الأشغال 

في النزاعات المتعلقة بالعقود الإداریة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد  -

 .أو تنفیذه



  
16 

 

  

من الأشخاص العاملین في المؤسسات  في النزاعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم -

 .العمومیة الإداریة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان التعیین

 .في النزاعات المتعلقة بالخدمات الطبیة أمام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تقدیم الخدمات -

خدمات فنیة أو صناعیة  أمام المحكمة التي یقع في النزاعات المتعلقة بالتوریدات أو الأشغال أو تأجیر  -

 .في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو تنفیذه

أمام المحكمة التي یقع في عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري في النزاعات المتعلقة بتعویض الضرر  -

 .دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

أمام المحكمة التي صدر رة عن الجهات القضائیة الإداریة ذ الصادفي النزاعات المتعلقة بإشكالات التنفی -

 .عنها الحكم موضوع الإشكال

 :مجال اختصاص مجلس الدولة* ب

مجلس الدولة كأول وآخر درجة في دعاوى الإلغاء والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص  یختص

المشروعیة في مواجهة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات 

سلطة ضبط وبموجب نصوص خاصة یؤول له الاختصاص أیضا في القرارات الصادرة عن . المهنیة الوطنیة

من قانون الإجراءات  901وهذا طبقا لنص المادة  .البرید والاتصالات، والقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

 المدنیة والإداریة

یلاحظ أن مجلس الدولة لا یؤول له الاختصاص في دعاوى التعویض عندما یمارس هذا الاختصاص 

تعویض دائما یؤول فیها الاختصاص إلى المحاكم الإداریة باعتباره قاضي أول وآخر درجة، وعلیه فإن دعاوى ال

  .حتى ولو كانت تتعلق بالهیئات المركزیة

، فإن  98/02من القانون  2وبناء على نص المادة  98/01من القانون العضوي  10وبناء على نص المادة 

بتدائیا ما لم ینص القانون مجلس الدولة یفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة ا

على خلاف ذلك، ولممارسة اختصاصه في الاستئناف لابد أن یكون الحكم المستأنف فیه ابتدائي، وأن یكون 

یوم من  15صادرا عن المحكمة الإداریة ، وأن یقع ضمن أجل الشهرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار، وأجل 

  .تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر الاستعجالي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یختص مجلس الدولة أیضا كجهة طعن  903وطبقا لنص المادة 

بالنقض في مواجهة الأحكام النهائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة ویختص أیضا بنظر الطعون بالنقض في 

تبلیغ الرسمي للحكم المطعون ولابد أن یتم الطعن خلال شهرین من تاریخ ال. مواجهة قرارات مجلس المحاسبة

  .فیه
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  المحور الرابع

  دعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة دعوى قضائیة ترمي إلى المطالبة بإلغاء وإعدام القرار الإداري 

  .لكونه معیبا أو مشوبا بعیب من عیوب عدم المشروعیة المعروفة

  تعریف دعوى الإلغاء: أولا

 قرار إلى إبطال یرمي قضائي طعن: "بقوله" Delaubadaire (A)أندري دیلوبادیر "عرف الفقیه الفرنسي 

 C. Debbaschالفقیه  إلیه ذهب الذي تقریبا التعریف ذات وهو". الإداري القاضي طرف من مشروع غیر إداري

  .المشروعیة ملعد إداري قرار إبطال القضاء من بمقتضاه المدعيالطعن الذي یطلب : بقوله

ویفهم من خلال التعریفین، بأن دعوى الإلغاء عبارة عن طعن یرفع على مستوى القضاء المختص وهو 

القضاء الإداري في الدول التي تبنّت نظام ازدواجیة القضاء، وهو في هذا الشأن یختلف عن الطعن الإداري 

 .سلطة بحسب ما یشترطه القانونالذي یرفع أمام الجهة الإداریة مصدرة القرار أو التي تعلوها 

وهو یهدف إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فیه لكونه مخالف للقانون، أو شابه عیب عدم الشرعیة، 

  .وذلك بإعدام آثاره بحیث یصبح وكأنه لم یكن بعد الحكم بإلغائه من طرف القاضي الإداري

  ".مشروع غیر قرار إلغاء القاضي من هافی یطلب التي الدعوى" : بأنها محیو أحمد الدكتور وعرفها

 إلغاء بغرض المختصة القضائیة الجهة أمام ترفع قضائیة دعوى":بأنها  بوضیاف عمار الدكتور وعرفها

  ومحددة قانونا خاصة لإجراءات طبقا مشروع إداري غیر قرار

 خصائص دعوى الإلغاء:ثانیا 

ن نجمل هذه الدعاوى الإداریة ویمكن أ یرها منتتمیز دعوى الإلغاء بعدة خصائص، تمیزها من غ

  :الخصائص ضمن المطالب التالیة

  دعوى الإلغاء دعوى قضائیة*أ

 الإدارة مرحلة أیام القدیم القانون الفرنسي في الوضع علیه كان كما إداري طعن أو تظلم مجرد الإلغاء دعوى لیست

 ترفع فهي كذلك كانت ولما .الكلمة معنى بأتم قضائیةدعوى  القانونیة الأنظمة مختلف في الیوم أصبحت وإنما القاضیة،

 سلطة تملك التي الأخیرة هذه المختصة القضائیة الجهات أمام المدنیة والإداریة الإجراءات أو المرافعات لقانون طبقا

  .محددة آجال وضمن القانون حددها التي بالكیفیة فیه الإداري المطعون القرار إعدام

  : دعوى الإلغاء هي دعوى قضائیة، بمختلف المعاییر، سواء من حیث وهكذا، فإن

  ...شروط قبولها المتعلقة بالطاعن، ومحل الطعن، والمواعید -
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محاكم إداریة، مجلس : هیئات قضائیة: (أو من حیث الجهات القضائیة المختصة بالنظر فیها -

إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة، سواء ، بینما الطعون الإداریة على اختلافها ترفع أمام جهات )الدولة

 . كان الطعن رئاسیا، أو ولائیا، أو وصائیا

 .أو من حیث الإجراءات المتبعة بشأنها من إجراءات قضائیة ذات خصائص ممیزة -

 .له حجیة الشيء المقضي به) حكم أو قرار قضائي(عمل قضائي : أو من حیث القرار المترتب عنها -

  إجراءات خاصة ومتمیزةدعوى الإلغاء تحكمها * ب

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع قد نظم دعوى الإلغاء بموجب إجراءات 

قضائیة خاصة وهو ما لم یفعله في باقي الدعاوى الإداریة، وهذا راجع إلى أن هذه الدعوى من أهم الدعاوى 

رة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة، وتأكید حمایة حقوق وحریات الإنسان الإداریة وأكثرها فعّالیة وحدَّةٌ في حمایة فك

  . في الدولة المعاصرة

 الإلغاء خصوصا، تطبعها دعوى وإجراءات عموما الإداریة القضائیة الإجراءات أن اعتبار إلى الفقه ذهب لقد

 تتسم الشفوي، والحضوریة، كما بالطابعأساسا  تتمیز التي المدنیة للإجراءات خلافا كالكتابة، أساسیة خصائص

 یتسن لم مستند أساس على الدعوى في الفصل یستطیع لا القاضي الإداري أن أي المواجهة، بخاصیة الإداریة الإجراءات

 یطغى الذي الإتهامي للطابع خلافا التحقیقي، الطابع بشأنه، ملاحظة وتقدیم ومناقشة  الاطلاع علیه الأطراف لأحد

  .والسرعة والبساطة السریة الشبه بإجراءات تتسم كما المدنیة، الإجراءات على

وتبقى الدعوى الإداریة عموما ودعوى الإلغاء خصوصا مستمرة في خضوعها لقواعد إجرائیة ذاتیة متمیزة 

رة، عن القواعد الإجرائیة العادیة؛ حیث تبرز فیها فضلا عن ذلك عدم مساواة في وضعیة الأطراف لصالح الإدا

مما أدى ذلك بالنتیجة إلى اختلاف طبیعة الإجراءات التي تحكمها عن تلك التي تحكم الدعاوى العادیة، فأحد 

أطراف دعوى الإلغاء هو دائما شخص معنوي عام یتمتع بامتیازات السلطة العامة لا یملكها الأفراد العادیین، 

لجوء إلى القضاء، وبالتالي یقع عبء الإثبات على فالإدارة تملك سلطة إصدار القرار وتنفیذه مباشرة دون ال

  .المدعي الذي یصادف العدید من الإثباتات التي تتكتم الإدارة عن إفصاحها مبررة ذلك بالسر المهني

في مدة –كما یكون للقاضي الإداري دور فعّال في توجیه الدعوى والبحث عن الأدلة، ویظهر ذلك 

عاءات الأطراف، فبمجرد تقدیم عریضة الدعوى للجهة القضائیة الإداریة من خلال عدم الاكتفاء باد -الدعوى

تنعقد سلطة وحریة المبادرة والتصرف التلقائي من طرف القاضي المختص في توجیه وتسییر إجراءات الدعوى 

أما في الدعوى المدنیة، یترك . القضائیة، ذلك أن عریضة الدعوى موجهة إلى القاضي نفسه ولیس إلى الخصم

القاضي للأطراف حریة توجیه دعواهم بدءا بتقدیم مذكرات الدفاع إلى تبلیغ الوثائق وتسییر باقي الإجراءات تحت 

  .رقابة القاضي
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  دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة* ج

العیني والموضوعي؛ فهي  بطابعها تتمیز الإلغاء دعوى المدنیة، فإن خاصة الأخرى القضائیة للدعاوى خلافا

نیة تتعلق وتنصب على الطعن في قرار إداري، أي مقاضاة القرار الإداري على حد تعبیر الفقیه دعوى عی

"Laferriére" ولیست موجهة ضد الموظف أو الجهة الإداریة التي صدر عنها القرار الإداري المطعون فیه ،

المیزة إضفاء المرونة  ویترتب على هذه. بالإلغاء، دون نفي تام لطبیعة الطرف المدعى علیها وهي الإدارة

والسهولة في إثبات شرط الصفة والمصلحة والتوسع فیه، ضمانا لتفعیل الرقابة على أعمال الإدارة بغرض احترام 

مبدأ المشروعیة، خلافا لما هو سائد في الدعاوى المدنیة أو دعاوى القضاء الكامل الإداریة، التي تستلزم إثبات 

الأساس تقبل دعوى الإلغاء من أشخاص على الرغم من عدم وجود اعتداءات وعلى هذا . المساس بحق شخصي

  .على مراكزهم الخاصة

أما بخصوص أنها دعوى موضوعیة، فهذا یعني أنها تهدف إلى حمایة مبدأ المشروعیة باعتباره مبدأ 

اري للقرارات موضوعي تقوم على أساسه دولة القانون، هذه الأخیرة التي لها مصلحة في إلغاء القاضي الإد

الإداریة المخالفة للقانون، فمسألة مبدأ الشرعیة مسألة موضوعیة ولیست مرتبطة بحق شخصي، فالفرد هدفه 

الأساس من رفع الدعاوى القضائیة حمایة مركزه القانوني الخاص أو طلب التعویض في حالة الإضرار به، فلا 

اري غیر مشروع، إلاّ إذا تم تنفیذه، فإذا ترتب علیه یملك رافع دعوى الإلغاء طلب التعویض عن صدور قرار إد

ضرر بمركزه القانوني الخاص یكون له حق مباشرة دعوى التعویض كدعوى من دعاوى القضاء الكامل ولیس 

  .دعوى الإلغاء

ویترتب على هذه الخاصیة، بأن دعوى الإلغاء من النظام العام، ترفع ضد جمیع القرارات الإداریة إلا ما 

. تها القوانین، وعدم الاتفاق على عدم تحریكها، أو التنازل عنها، لأن دعوى الإلغاء من قضاء المشروعیةاستثن

كما یكتسب القرار القضائي الفاصل في شرعیة أو عدم شرعیة القرار الإداري المطعون فیه الحجیة المطلقة، 

  .تمتد آثاره إلى الكافة ولیس إلى أطراف الخصومة فقط

  غاء دعوى مشروعیةدعوى الإل* د

 غیر أن مشروع، غیر القرار أن یعني ذلك السلطة فإن لتجاوزه إداریا قرارا إلغائه  حالة في القضاء الإداري إن

 القضاء لأنه یعني أن المشروعیة، عدم اصطلاح من أوسع السلطة مجاوزة اصطلاح أن إلى برأیه ذهب" هوریو" الفقیه

 على عن خروجه المعروفة فضلا المشروعیة قواعد على لخروجه السلطة تجاوز دعوى في الإداري القرار ألغى قد

 یطبقها التي القواعد أن منتقد حیث الرأي هذا أن بالسلطة، إلا الانحراف حالات في خاصة ذلك ویظهر الإداریة الأخلاق

 الانحراف لحالات وبالنسبة المشروعیة،عناصر  من عنصرا تشكل قانونیة قواعد إلا هي ما الإدارة أعمال لرقابة القاضي

  .الإداریة الأخلاق ولیست مراقبة مشروعیة رقابة إلا هي ما للقرار القاضي رقابة فإن بالسلطة
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ثم فإن دور قاضي الإلغاء إنما یقوم أساسا على البحث عن مدى مشروعیة القرار الإداري المطعون  ومن

فیه؛ فإذا ما تأكد أن ركنا واحدا من أركانه غیر مشروع حكم بإلغاء ذلك القرار، وبخلافه یرفض الدعوى لعدم 

  .التأسیس

  قضائیا دعوى الإلغاء هي الدعوى الأصلیة الوحیدة لإلغاء قرار إداري*ه

لا یمكن إلغاء قرار إداري غیر مشروع إلغاء قضائیا وإزالة آثاره القانونیة إلا بواسطة دعوى الإلغاء فقط، 

ومن ثم تتمیز دعوى  فلا توجد دعوى قضائیة أخرى یمكن أن تلغي قرارا إداریا غیر مشروع إلغاء قضائیا،

الإداریة إلغاء قضائیا، فلا یمكن مثلا أن تقوم كل من الإلغاء بأنها الدعوى الأصلیة الوحیدة لإلغاء القرارات 

دعاوى التفسیر، والتعویض، ودعوى فحص المشروعیة، ودعاوى العقود الإداریة أن تعوض دعوى الإلغاء وأن 

  .تكون البدیل لها في القیام بوظیفة الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة غیر المشروعة

  یرها من الدعاوى القضائیة الإداریةتمییز دعوى الإلغاء عن غ: ثالثا

تتمیز دعوى الإلغاء عن باقي الدعاوى الإداریة الأخرى، ولهذا خصها المشرع بإجراءات خاصة وهذا 

بالنظر لخطورتها ولتعلقها بأحد أهم الوسائل القانونیة التي وضعها المشرع بین یدي الإدارة وهو القرار النهائي، 

الإلغاء وغیرها من الدعاوى الإداریة الأخرى یجب التمییز بینها لمعرفة هذه وتفادیا لأي تداخل بین دعوى 

  .الدعوى أكثر

  التمییز بین دعوى الإلغاء والتظلم الإداري *أ

إن الفرق الرئیسي بین دعوى الإلغاء والتظلم الإداري یتمثل في كون أن دعوى الإلغاء هي دعوى قضائیة 

ر إداري أمام الجهات القضائیة المختصة، عكس التظلم الإداري ترفع من صاحب الصفة والمصلحة ضد قرا

الذي ینطوي على طعن ضد قرار إداري أمام الجهة الإداریة المختصة، ثم إن دعوى الإلغاء تحكمها إجراءات 

قضائیة خاصة ترفع بناء على عریضة موقعة من طرف محامي أمام القاضي الإداري الذي له سلطة البت في 

القرار الإداري، بینما یظل التظلم الإداري عبارة عن طلب یقدم من طرف المخاطب بالقرار  مدى مشروعیة

الإداري مفاده الطعن في شكله أو مضمونه أمام الجهة الإداریة نفسها مصدرة القرار أو الجهة الإداریة 

لملائمة، كذلك یسمح المختصة، حیث یسمح لهذه الأخیرة بتعدیل أو إلغاء قرارها لعدم المشروعیة أو لعدم ا

التظلم الإداري بحل المشكلة بین المخاطب بالقرار وبین الإدارة في وقت وجیز وبدون تحمل نفقات اللجوء إلى 

  .الطریق القضائي

  التمییز بین دعوى الإلغاء ودعوى التفسیر *ب

 تفسیر للعبارات إعطاء القضاء المختص من الشأن صاحب یطالب بمقتضاها إداریة دعوى التفسیر دعوى تعتبر

 في الإداري القاضي سلطة فإن ومنه ،بإلغائه التصریح التفسیر دون دعوى محل الإداري القرار في الواردة الغامضة
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الإبهام  و الغموض فیه، برفع المطعون الإداري للقرار الصحیح و الحقیقي المعنى تتحدد بإعطاء و تتقید التفسیر دعوى

  : سلطته من لیس التفسیر قاضي فإن ثم من و عنه

  . فیه المطعون للقرار الشرعیة مدى في البحث -

 .إلغاء دعوى لیست و تفسیر دعوى یلغیه، لأنها أن له لیس -

 ما أو القضائیة الإحالة نظام المباشر أو طریق عن خاصة وإجراءات بطرق تحرك أنها التفسیر في دعوى وتتمیز

 المختصة القضائیة للجهات مباشرة الشأن صاحب أن یلجا المباشر بالطریق نقصد و المباشر غیر بالطریق یعرف

الأخیرة  هاته في الفصل یؤجل حیث المدنیة الدعوى بمناسبة یكون أن به طریق الإحالة فنقصد إما الدعوى محل لتفسیر

 :أهمها مجالات كثیرة في التفسیر دعوى عن الإلغاء دعوى وتتمیز. الإداریة الدعوى في الفصل لحین

الدعوى  محل یكتنف الذي رفع الإبهام و التفسیر دعوى في القاضي سلطات تنحصر: القاضي سلطات حیث من

 نطاقا أوسع الإلغاء قاضي سلطة بینما المدعي، لصالح عنه إقرار التعویض أو الإداري القرار إلغاء إلى سلطته تمتد ولا

 أو محلیا مركزیا أو كان سواء فیه المطعون القرار إعدام الإلغاء دعوى في الفصل دعوى عن وقد ینجم خطورة وأكثر

  .في التعویض بحقه للمدعي یعترف أن بإمكانه الإلغاء فقاضي ذلك من أكثر بل مرفقیا

 دعوى أن غیر إداري، على قرار ینصب منهما كلا أن الإلغاء في بدعوى التفسیر دعوى تقترن: المجال حیث من

 مادة أو القانون في مادة لتفسیر یمتد قد بل فقط، إداري یتعلق بقرار لا التفسیر أن إذ الإلغاء دعوى من مجالا أوسع التفسیر

  . عقد إداري أو عمومیة صفقة في

 وإذا الإحالة نظام باعتماد أو طریق المباشر عن إما القول سبق كما التفسیر دعوى تحرك: التحریك طرق حیث من

 بین یمیز الإحالة نظام أو غیر المباشر الطریق فإن الإلغاء ودعوى التفسیر دعوى بین جمع قد المباشر الطریق كان

  .مرفقیا أو محلیا القرار كان إذا الإداریة المحكمة على یعرضان أنهما تلتقیان في ولكن الدعویین

 تحت محام بواسطة الإداریة أمام المحكمة الدعوتان وترفع مركزیا القرار كان إذا الدولة مجلس على وتعرضان

 جانب إلى والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 905 المادة طبقا لنص الدولة مجلس أمام وكذلك القبول عدم طائلة

  .مبرر مانع یوجد لم ما فیه المطعون القرار التفسیر ودعوى الإلغاء دعوى إرفاق عریضة ضرورة

  التمییز بین دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعیة *ج

 بغرض المختص أمام القضاء الشأن صاحب یرفعها دعوى أنها على المشروعیة فحص دعوى تعریف یمكن

 الإلغاء دعوى عن المشروعیة فحص دعوى وتتمیز .من عدمها مشروعیته وإقرار إداري قرار مشروعیة بفحص المطالبة

 فیه المطعون القرار مشروعیة من القضاء موقف إعلان عند تتوقف دعوى فحص المشروعیة  في القاضي سلطة أن

 إداري قرار مشروعیة في فحص المتمثل طلبه مضمون عن المدعي أفصح فطالما عنه، التعویض أو إلغائه دون إمكانیة

  .عنه أو التعویض بإلغائه والحكم مثلا منه طلب ما بأكثر یحكم أن للقاضي یجوز فلا
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  :إما بالتصریح یقوم المختص فإنه القاضي طرف من الإداري القرار معاینة فبعد

  .بمشروعیة القرار المطعون فیه، إذا كانت أركانه مطابقة وموافقة للنظام القانوني السائد -

 .أو العكس بعدم مشروعیته إذا كان مشوبا بعیب من العیوب -

 دعوى في له تلك الممنوحة عكس محدودة المشروعیة فحص دعوى في القاضي سلطات أن یظهر هنا ومن

 كونهما في یلتقیان الدعویین من كلا أن أثاره، إلا الإداري وإنهاء القرار إعدام في تتمثل واسعة سلطات له أن إذ الإلغاء

 دعاوى بأنهما یوصفان التشریع، وكلاهما وتناسقها مع وانسجامها الإداریة القرارات شرعیة على للمحافظة یهدفان

 :منها العناصر بعض في یختلفان ولكن .القضائیة الجهة نفس وترفعان أمام موضوعیة هدفها حمایة مبدأ الشرعیة،

 من یكشف الدعوى فرافع الإداري، إعدام القرار إلى تهدف الإلغاء فدعوى :الدعوى إقامة من الهدف حیث من

 الهدف أما .الموضوعیة أو الشكلیة الجوانب حیث سواء من القرار الإداري یتضمنها التي الثغرات عن دعواه خلال

  .عدمها من مشروعیته زاویة من معین من قرار المختص القضاء موقف معرفة هو المشروعیة فحص لدعوى الأساسي

 إلغاء إلى هذا دفعه وراء من یسعى دعوى الإلغاء رافع أن حیث :الدعوى لرافع بالنسبة العملیة الفائدة حیث من

 هو إلغاؤه فإن الوظیفة من الفصل قرار مثل رافعها على بالفائدة تعود عینیة هي دعوى الإلغاء فدعوى علیه أثر إداري قرار

 المشروعیة فحص دعوى العیوب، أما بأحد معیبا فصله قرار كان إذا عمله منصب إلى الموظف بعودة القضاء إقرار من

 من كلا في القاضي سلطات یخص فیما أما عدمها، من للقانون في مطابقته الإداري القرار فحص في تتعدى لا فهي

  .أعلاه لها تم الإشارة فقد الدعویین

  )من دعاوى القضاء الكامل(التمییز بین دعوى الإلغاء ودعوى التعویض * د

 من الشأن صاحب خلالها یطلب من التي الدعوى أنها على الكامل القضاء دعوى أو التعویض دعوى تعرف

 جراء أصابه ضرر نتیجة بدفعه الإدارة تلزم أو المال تلتزم من بمبلغ بالتعویض له الحكم المختصة القضائیة الجهة

النظم  مختلف في القضائیة الهیئات أمام انتشارا الدعاوى أكثر تعتبر الكامل دعوى القضاء أن إذ الإدارة، تصرف

  .القانونیة

  :وللتفصیل أكثر نبرز الاختلاف بین الدعویین في النقاط التالیة

  من حیث الجهة القضائیة المختصة .1

یختص مجلس الدولة كدرجة أولى : "من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 901 تنص المادة

وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات 

 ..."الإداریة المركزیة

ي مركزي أمام مجلس الدولة، بصفة جهة فیفهم من خلال هذا النص أنه ترفع دعوى الإلغاء ضد قرار إدار 

قضائیة ابتدائیة نهائیة، أما دعوى التعویض فترفع أمام جهة القضاء الإداري الابتدائي أي المحكمة الإداریة ولو 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المذكورة  901تعلق الأمر بقرار إداري مركزي، حیث لم تتضمن المادة 

  .یض باعتبارها دعوى من دعاوى القضاء الكاملأعلاه دعوى التعو 

  من حیث سلطة القاضي .2

 مشروعیة لا بضوابط مقید الإلغاء أن قاضي إذ الإلغاء دعوى في منها أوسع التعویض مجال في القاضي سلطات

المنازعة، أو في  الطاعن حقوق بیان إلى ذلك یتعدى أن مشروعیته دون عدم إذا أثبت إلا قرارا یلغي فلا الإداري القرار

 بتحدید القضاء الكامل في القاضي یقدر التعویض لجبر الضرر الذي لحق الطاعن جراء عمل إداري، بینما یقوم

 بیان إلى ذلك یتعدى بل الإداري التصرف أو الإداري مشروعیة القرار من التحقق عند یقف فلا للطاعن، القانوني المركز

أمامه، ویقدر التعویض المناسب لجبر  المطروحة للمنازعة والسلیم المشروع الحل للطاعن وتبیان القانوني المركز

 .ضرر الضحیة رافع الدعوى

 یعرف ما وهذا للخطأ ارتكابها بعدم رغم قناعته تعویض بدفع الإدارة جهة یلزم أن یستطیع التعویض ثم إن قاضي

  .الجزائري ريالإدا القضاء بها التي تأثر المخاطر أساس على الإداریة بالمسؤولیة

  من حیث موضوع الدعوى .3

 :ما یلي وأهمها أمور وعدة عناصر عدة من الكامل القضاء دعوى عن الإلغاء دعوى تختلف

  المصلحة و الصفة شرط حیث من -

 من كل یتمیز الإلغاء دعوى ففي الكامل، القضاء ودعوى دعوى الإلغاء من كل في یختلف الشرط هذا فمهموم 

 لحمایة شرعیة الأفراد من الإلغاء دعوى ورفع لتحریك تشجیعا تطبیقه في والسهولة بالمرونةوالصفة  المصلحة شرط

 غیر إداري قرار بفعل اعتداء وقع علیه قانوني مركز للشخص یكون أن یكفي الدعوى هذه العامة، ففي الدولة أعمال

 .لجمود و والصعوبة بالتعقید والصفة المصلحة شرط یتمیز فیها الذي الكامل القضاء دعوى عكس على مشروع

إن غرض رافع دعوى الإلغاء یكمن في مهاجمة قرار إداري وكشف مختلف العیوب التي مست القرار  - 

المطعون فیه لیحقق غرضه من إقامة الدعوى، بینما یسعى رافع دعوى التعویض إلى المطالبة بمبلغ مالي یحدده 

  .أصابه من ضرر نتیجة خطأ الإدارةوبالتالي الحكم له بالتعویض العادل مقابل ما 

 أو حق على استنادا الصفة والمصلحة صاحب سوى یرفعها لا الذاتیة، الدعاوى من التعویض دعوى وتعتبر - 

 النشاط به ألحقها أضرار عن تعویضا شخصیة، ومكاسب مزایا إلى ورائها من ویهدف له، ي شخص قانوني مركز

 الإداري نفسه، النشاط على حصریا تنصب ولا  النشاط، صاحبة الإداریة السلطة ضد أنها توجه على فضلا الإداري،

  النزاع موضوع یكون بینما المدعي به یطالب شخصي حق التعویض دعوى في النزاع فمحل الإلغاء، الدعوى عكس على

وهكذا تختلف دعوى الإلغاء عن  .مشروع غیر إداریا قرارا بإلغاء یطالب المدعي حیث عیني حق الإلغاء دعوى في

  .دعوى التعویض أركانا وموضوعا وحجیة



  
24 

 

  

إلا أن هذا التباعد بین الدعویین لا یمنع الجمع بینهما، فالمدعي یستطیع رفع دعوى الإلغاء ویطالب 

بإلغاء القرار الإداري كما یطالب بأن یدفع له تعویض عن الضرر الذي تعرض له نتیجة الضرر الذي أصابه 

  .راء القرار المطعون فیهمن ج

  شروط رفع دعوى الإلغاء :رابعا

  دعوى الإلغاء الشكلیة لرفعالشروط   - أ

ومن خلال قانون الإجراءات المدنیة هذه الدعوى شروط خاصة بها دون غیرها من الدعاوى الإداریة، ل

  : والإداریة، نمیز هذه الشروط فیما یلي

   :ط المیعادشر  -1

میعاد الطعن یقصد به المدة التي قررها المشرع من أجل ممارسة الطعن، ورتب علیها جملة من الآثار، 

من أجل  ادهممارسة هذه الدعوى، وقیّ فیه مدة المشرع  ، الذي حدددعوى الإلغاء شرط المیعادومن أهم ممیزات 

أي طعن، عن بعد فوات هذه المدة عدم تهدید القرارات الإداریة التي هدفها المصلحة العامة، وجعلها من منأى 

  : وتحقیق استقرارها، ونص المشرع على نوعین من المواعید في دعوى الإلغاء، وهما

راءات المدنیة والإداریة، من قانون الإج 829والذي نص علیه بالمادة  :هو المیعاد العام: النوع الأول -أ

أي أن هذه المادة حددت ...* أشهر،  )4(یحدد اجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة : * والتي جاء فیها

السابق  829من نفس القانون قررت كذلك بالإحالة إلى المادة  907أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة، والمادة 

  لقرارات الإداریة التي یختص فیها مجلس الدولة كدرجة ابتدائیة ونهائیة، ذكرها نفس المدة كأجل للطعن في ا

أي التبلیغ للمعني بالقرار بذاته، ویبدأ سریان هذا الأجل من تاریخ التبلیغ الشخصي في القرارات الفردیة، 

الطعن  التي تلیها نصت على أنه لا یحتج بأجل 831السابق ذكرها، غیر أن المادة  829كما جاء بالمادة 

لیه في تبلیغ القرار المطعون فیه، لكن بالنسبة للقرارات إأعلاه، إلا إذا أشیر  829المنصوص علیه في المادة 

نشر یكون بعدة وسائل مقررة لذلك، الالتنظیمیة والجماعیة، فإن بدایة سریان مدة الطعن تكون من تاریخ نشرها، و 

زیة، والنشر في الجرائد الیومیة، والنشر في الجرائد والنشرات جریدة الرسمیة للقرارات المركمنها النشر في ال

  .المحلیة، وبالتعلیق بالمقرات الحكومیة

ونجد العدید من المواعید الخاصة التي تتقرر بموجب نصوص  هو المیعاد الخاص، :النوع الثاني - ب

، وتلك المتعلقة بالأحزاب الانتخابیةالدعوى للطعن في  المیعاد الخاصخاصة، منها الطعن في نزع الملكیة، 

 829السیاسیة، وغیرها، وما یمیز هذه المواعید أنها تختلف عن المیعاد العام أي الأربع أشهر المقررة بالمادة 

یوم وهكذا، وبالتالي لا  15السابق ذكره، كما یمیزها أن لكل منها میعاد خاص بها، من قبیل الشهر، الشهرین، 
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ي النصوص الخاصة إلا بما جاء فیها، أما إذا لم یوجد في النصوص الخاصة أي أجل نعود إلى الآجال ف

  .للطعن، فإنه نعود هنا إلى المیعاد العام

لكن یبدو أنه في حالات معینة حتى وإن تضمنت نصوص خاصة آجال طعن خاصة، مثلما هو الحال 

تعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل الم 1976-03- 25المؤرخ في  63- 76من المرسوم  110بالنسبة للمادة 

والمتمم، والتي حددت آجل شهرین للطعن في قرارات المحافظ العقاري، إلا أنه ما یلاحظ هنا، أن النص الخاص 

القیمة القانونیة لهما یرجح  فاختلافص تنظیمیا، التي تعد نصا قانونیا ولیست ن 829أدنى درجة من نص المادة 

في الطعن في قرارات  ل، رغم أن القاضي الإداري ما زال یعم110ولیس المادة  829دة حسب رأینا أن نأخذ بالما

   .110المحافظ العقاري بالمادة 

ر بالشهر ولم بالشهر كاملا، لأن المشرع قال أربعة أشهر، أي عبّ المیعاد  حسبی :حساب المیعاد -ج

ویبدأ أو أكثر من ذلك، ) 29أو 28(، أقل في حالة شهر فیفري 30مهما كان عدد أیام الشهر یعبر بالیوم، 

ضمن الأجل والیوم الأخیر لا یحسب، ومثال ذلك  الحساب بقاعدة أن الیوم الأول التي تم فیه التبلیغ لا یحسب

أشهر  04، وأن أجل فیفري 16، فإن بدایة الحساب تبدأ بیوم فیفري 15أنه لو كان التبلیغ الشخصي قد تم یوم 

  : یحسب كالتالي

أفریل، والشهر الثالث عند تاریخ  16مارس، والشهر الثاني عند تاریخ  16الشهر الأول ینتهي عند تاریخ 

جوان، وبما أن الیوم الأخیر لا یحسب، فیكون نهایة الأجل  16ماي، أما الشهر الرابع والأخیر فینتهي عند  16

  ,، لكن عملیا یكون عند غلق مكاتب كتابة الضبطجوان 15یوم نظریا عند نهایة 

  : یمكن تمدید المدة بعدة عوارض وهي

جل إلى أول یوم عمل رسمي، فمثلا في إذا كان الیوم الأخیر من المدة صادف یوم عطلة یمدد الأ -* 

لأجل إلى الأحد، أو جوان یوم عطلة أسبوعیة كأن یكون یوم الجمعة، فیمدد ا 15المثال السابق لو صادف تاریخ 

  .، فیمدد إلى أول یوم عمل رسمي یلي هذه العطلة)أعیاد مدنیة أو دینیة(عطلة رسمیة 

نتیجة لعدة عوارض تعترضه، وهي تلك العوارض التي نصت  الانقطاعیمدد أیضا الأجل بسبب  -*

ها انقطاع آجال الطعن، وقبل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أربع حالات یكون فی 832علیها المادة 

من المفترض أن یستعمل عبارة وقف أجل الطعن ولیس  نأن نحدد هذه الحالات، نود القول، أن المشرع كا

إعادة حساب الآجل من جدید، أي من الصفر، بینما الوقف، یترتب علیه عندما یزول سببه،  فالانقطاع، انقطاعه

حساب الأجل من لحظة توقفه، لا أن یعود إلى الصفر من جدید،  استكمالعندما یزول سببه، یترتب علیه 

ونظن المشرع أراد هذا الوضع أي إعادة سریان الأجل من لحظة توقفه عندما تزول الحالات التي عددّها، والتي 

  : هي كل من
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م جهة قضائیة إداریة غیر مختصة، ویبدأ استئناف حساب المدة من الطعن أماالحالة الأولى، هي  - 

حالة ال، أما الحالة الثانیة، فهي طلب المساعدة القضائیة، وهذه تكون في الاختصاصلحظة صدور حكم بعدم 

التي یتقدم فیها المدعي بطلب المساعدة في تعیین محامي والتكفل به في مختلف درجات التقاضي، وعلیه یبدأ 

بقبول طلب المساعدة أو رفضه، أما  استئناف حساب المدة من تاریخ تبلیغ قرار مكتب المساعدة القضائیة،

الحالة الثالثة، فهي وفاة المدعي أو تغییر أهلیته، وهذه الحالة مقررة من أجل السماح للورثة أو كل من له حق 

على المدعي عند تغیر أهلیته، لاستصدار حكم بالحجر علیه، واستكمال الدعوى مكانه، أما الحالة الرابعة، فهي 

أو الحادث الفجائي، والقوة القاهرة كما هي معرفة في القانون المدني بأنها الحادث الخارج عن حالة القوة القاهرة 

: ولا درؤه عند الحدوث، أما الحادث الفجائي، فیعرفه القانون الإداري، بأنهرادة الطاعن والذي لا یمكن توقعه إ

     .جهول ولیس سبب خارجيالحادث غیر المتوقع والذي لا یمكن دفعه ولكنه یعود إلى سبب داخلي م

  .حالة تمدید میعاد الطعن بممارسة التظلم أمام الإدارة وهذه الحالة سنعرضها مع شرط التظلم أدناه - 

میعاد الطعن، وهل هناك استثناءات على ذلك؟، المشرع  انتهاءوالسؤال المطروح هنا ماذا یترتب عن 

: * من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 322یقرر أن الآجال من النظام العام، حیث نصت المادة 

المقررة في هذا القانون من اجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، یترتب على عدم مراعاتها  الآجالكل 

في  من شأنها التأثیر إحداثوقوع  أوسقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة،  سقوط الحق، أو

وقبل سبق لنا أن قلنا أن القوة القاهرة والحادث الفجائي حالات تؤدي إلى تمدید  .السبر العادي لمرفق العدالة

ط هذا الحق، لكن هناك حالات الأجل لكن خارجهما وعند فوات میعاد ممارسة حق الطعن، یكون هنالك سقو 

و الباطلة، القرارات أهذا الحكم، وهي كل من حالة القرارات المعدومة، توصل إلیها القضاء، واعتبرها مستثناة من 

التي تمس بالحریة، القرارات المستمرة، والقرارات التنظیمیة غیر المنشورة، أو تلك التي تغیرت ظروف تطبیقها 

ى أنه یمكن الطعن في القرارات التنظیمیة بشكل غیر مباشر عند الطعن في أحد بتغیر القانون، فضلا عل

     .القرارات التطبیقیة لها

   :الإداريالتظلم  -2

یجد التظلم الإداري مكانته في بدایة تاریخ دعوى الإلغاء حینما كانت الإدارة هي القاضیة، وما فتئ 

للجوء إلیه أولا، لكن رغم هذا لا یمكن أن نقول أن التظلم تتقلص مكانته ومركزه إلى أن أصبح جوازیا، یمكن ا

قبل لجوء الفرد المدعي إلى القضاء، وفي  القبلیةفقد قیمته، ذلك أن الإدارة دائما ما تبحث عن الحلول والتسویة 

ي ینقسم إلى ذهذا الشأن نمیز العدید من أشكال التظلم الإداري، منها التظلم الموجه إلى الإدارة في حد ذاتها، وال

التظلم المباشر، والتظلم الرئاسي، ومن قبیل ذلك التظلم الموجه للوزیر المكلف بالعمران في حالة عدم منح 

ض عمنها ما أوجد القانون له لجان وهیئات خاصة، یكون التظلم لدیها، وهي تكثر في بو قرارات التعمیر، 
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ات المتعلقة بالصفقات العمومیة والتي نص علیها المشرع المواضیع الإداریة، منها لجنة التسویة الودیة للمنازع

بند من بنود دفتر الشروط الخاص كضمن قانون الصفقات العمومیة، بل أوجب المصلحة المتعاقدة أن تدرجها 

بالصفقة، ومنها لجان الطعن المقررة في منازعات الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، ومنها لجنة 

  .منازعات حقوق التسجیل، وغیرهاالتوفیق في 

من قانون الإجراءات المدنیة  830التظلم المسبق ضمن المادة  لىإن المشرع قد نص بصفة عامة ع

  .أجل ممارستهو وحددت طبیعته والجهة المقدم إلیها، والإداریة، 

وهذا عكس  أنه جوازي ولیس إجباري، –یجوز  –فبالنسبة لطبیعة التظلم، فیظهر من لفظ نص المادة  -*

ما كان علیه الحال سابقا، لكن هذه الجوازیة لدیها استثناءات كثیرة إذ یمكن أن یكون هناك نصوص خاصة 

بر قانون تالتظلم الإداري وجوبي ولیس جوازي ولنا أمثلة في ذلك، إذ یع اعتبارتنص في بعض الحالات على 

وحدد مدة ممارسته، وكذلك الجهة التي یقدم إلیها،  - بالطعن النزاعي –الإجراءات الجبایة التظلم وجوبي وسماه 

، وكذلك الحال بالنسبة للطعن المقدم 830وكیفیاته، وأجال الرد علیه، والتي تختلف تماما على ما جاء بالمادة 

المتعلق بذلك، وقد ینص القانون في أحكام خاصة  08- 08، كما قرر ذلك القانون الاجتماعيأمام لجان الضمان 

ظلم، والتظلم لیس وجوبي سواء في دعوى الإلغاء أو باقي الدعاوى الإداریة بما فیها دعوى ة التعلى وجوبی

  .نص أحكام قانونیة خاصة على خلاف ذلكتالتعویض ما لم 

قد اكتفى بالجهة مصدرة القرار  830أما الجهة التي یقدم لها الطعن، فمن الملاحظ أن المشرع بالمادة  -*

كون بموجب نصوص خاصة العدید من الجهات أو اللجان ذات الطبیعة الإداریة تأن  محل التظلم، لكن یمكن

  .یوجه لها التظلم من

حددت أجال التظلم حسب القواعد العامة، والتي حددتها  830أما عن آجال ممارسته، فنشیر أن المادة  -*

  : وربطتها بمدة ممارسة الطعن القضائي بما یلي

شهر كاملة أیمارس التظلم خلال نفس المدة التي قد یمارس فیها الطعن القضائي، أي مدته هنا هي أربع 

من تاریخ التبلیغ الشخصي للقرار الفردي أو نشر القرار التنظیمي والقرار الجماعي، وعند ممارسة أحدهما یؤثر 

د أسقط حقه في التظلم، أما إذا مارس ي هنا أن الشخص قنعلى الآخر، فإذا تم ممارسة الطعن القضائي، فیع

  : الخطوات التالیة انتهاءحقه في التظلم فیتم تمدید أجل الطعن القضائي إلى 

لإدارة أجل شهرین كاملین لأشهر المقررة، یكون  4من تاریخ إیداع التظلم الذي یجب أن یكون خلال مدة 

رد الإدارة في هذه المدة، فیبدأ من نهایتها حساب مدة رد علیه، وهنا نكون أمام حالین، الحالة الأولى إذا لم تلل

أجل حساب یمارس حقه في الطعن القضائي، أما إذا ردت الإدارة على التظلم، فیبدأ لشهرین آخرین للمتظلم 

  .الشهرین المقررین للممارسة حق الطعن القضائي من تاریخ تبلیغ الشخص برد الإدارة
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   ى الطاعن أن یقدم ما یثبت ذلك،   على أنه عند ممارسة التظلم یجب عل

وتختلف آجال التظلم بموجب أحكام خاصة، فنجد الطعن النزاعي في منازعات الوعاء الضریبي یبدأ أجله 

  .من تاریخ إصدار الجدول الضریبي إلى انتهاء السنة التي تلي سنة صدوره

   :داريلإرفاق القرار اإ-3

ن یرفق مع العریضة الرامیة أیجب : * من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 819نصت المادة 

داري، تحت طائلة عدم القبول، القرار المطعون فیه ما لم لإو تقدیر مدى مشروعیة القرار اأو تفسیر ألغاء إلى إ

اق عریضة افتتاح الدعوى بنسخة من القرار ومن هذا النص یبدو ظاهرا أنه یجب إرف، ...*یوجد مانع یبرر ذلك

الإداري، وذلك في حالات تعلق طلب الدعوى بإلغائه، أو تفسیره أو فحص مشروعیته، ویبدو أن هذا الأمر من 

 مقتضیات الأمور إذ كیف یتمكن القاضي الإداري مثلا أن یفسر أو یفحص مشروعیة قرار ما لم یعرض علیه

 لكن ما هو القرار المطلوب إرفاقه هل القرار الأصلي، أم القرار الناتج عن شكوى تقدم بها المعني، ویطلع علیه

، الأصل أن في دعوى الإلغاء والتي یكون فیها التظلم جوازي، أن القرار الأصلي هو المطلوب، لكن في فیما بعد

هذا القرار الأخیر هو المطلوب، ذلك أن حالة وجود تظلم إجباري كما في حالة منازعة الوعاء والتحصیل، فیكون 

الإدارة قد درست طلبات المكلف بالضریبة وتوصلت إلى هذا القرار، ومن غیر المعقول أن یتجاوزه القاضي إلى 

أما دعوى التعویض فهو  819القرار الأصلي، ونرى أن إرفاق القرار لازم فقط في الحالات التي ذكرتها المادة 

للإدارة من  االمدعي أن یقدم تظلمعلى عكس ما هو علیه الحال في فرنسا، أي نجد أن غیر لازم فیها، وهذا 

  أجل استصدار قرار یتأسس علیه طلبه في التعویض أو إصلاح الأضرار، 

، قد راعى إمكانیة عدم حصول المدعي على القرار الإداري أو 819إن المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 

سلیمه فقط مستخرج منه أو تشیر فقط إلى مراجعه لیتأكد وجوده، فأعطى للقاضي المقرر أن الإدارة تكتفي بت

ن تقدم مستندات ووثائق التحقیق، بما فیها القرار الإداري، وأن یقدر ما هو المانع الذي أسلطة في أمر الإدارة 

  ,یبرر عدم تسلیمه للمدعي الطاعن

ري في الحالات المذكورة بالمادة ینطبق كذلك على الدعاوى أن إرفاق العریضة بالقرار الإدا ،ونشیر أخیرا

الشكوى التي تدل على أن وجوب تقدیم كما أنه یجب أن تعدل المادة بإضافة عبارة التي ینظرها مجلس الدولة، 

  .الإدارة امتنعت أن تقدم للمدعي القرار الإداري

  )الشروط المتعلقة بالقرار الإداري محل الطعن بالإلغاء(الموضوعیة لرفع دعوى الإلغاء الشروط   -  ب

ما هو القرار الإداري، ثم نعرض  في البدءنرى أن نوضح القرار الإداري هو محل الطعن بالإلغاء لذا 

  : العیوب التي یجب أن تكون في هذا القرار حتى یستقیم النظر فیه بدعوى الإلغاء، وذلك فیما یلي
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  :في تحدید القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء - أولا

أن  لا یكفي أن تتوفر الشروط السابق ذكرها، سواء أكانت عامة، أو خاصة متعلقة بالدعوى، بل یجب

داري قابل للطعن فیه بالإلغاء، أي قابل لرقابة القضاء، سواء أكان قرار بسیط أو قرار إداري یكون هناك قرار إ

و نزع الملكیة أو إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات أمنفصل عن عملیة مركبة من قبیل البیع بالمزاد العلني، 

تنظیمیا أو قرارا فردیا،  امنشئة ولیست الكاشفة، ویكون إما قرار المرفق العام، والقرار یجب أن یكون من القرارات ال

ز الفقه بین القرارات الإداریة وتلك التي تشابه ذلك من قبیل الأوامر الملحیة والإجراءات الداخلیة، وقد میّ 

لك عمل والمنشورات والتعلیمات مما یتعلق بتنظیم المرفق العام وسیره، وعلیه یعرف عموما القرار الإداري بذ

قانوني صادر عن سلطة إداریة مركزیة كانت أو محلیة بإراداتها المنفردة، والتي تهدف من خلاله إلى إنشاء أو 

تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة، والذي یحمل طابع التنفیذ، ویضیف الفقه أنه یجب أن یلحق أذى بهذا المركز، إذ 

لصالح الشخص، ما عاد القرارات المتعلقة بالتعین في  لا یعقل أن یتم الطعن بالإلغاء في قرارات صادرة

  .الوظائف والتي یمكن أن یطعن فیها الغیر صاحب المصلحة

وهناك العدید من أنواع القرارات، من قبیلها القرارات السلبیة كقرار عدم منح التراخیص، قرارات إیجابیة 

لمستمرة، القرارات البسیطة والقرارات المركبة التي تستند التي لها أثر إیجابي، وكذلك القرارات الفوریة، والقرارات ا

إلى جملة من الأعمال التحضریة والتمهیدیة والعرض على لجان وأشكال معینة وهكذا، مثل القرارات التأدیبیة 

  .بعقوبات من الدرجة الرابعة، وهكذا

ر المعدم والقرار القابل ظهرت عدة أوضاع تدور حول فكرة إلغاء القرار الإداري، من قبیل القرالقد 

ن النسبي في العقود البطلان المطلق والبطلا ذلك بنظریةللبطلان، والقرار الباطل، وقد تأثر  البعض في 

أن البطلان المطلق یطلق على القرار المعدوم أو الباطل، وقالوا بأنه ذلك القرار الذي یبطل في  المدنیة، فقالوا

قد وجدت مكانها في الفقه وحتى القضاء في ذلك، فإن فكرة القرار المعدوم  كانت الآراء اأحد أركانه، لكن أی

الإداري تمایزا عن فكرة البطلان، ولأن القرار المعدوم یجرد العمل الإداري من قانونیته ویجعله مجرد عمل مادي 

عادیة للنظر في یقع على حریات الأفراد، وأموالهم، وأملاكهم الخاصة، فقد جعل هذا الحال تمسك المحاكم ال

المنازعات التي تدور على مثل هذه القرارات المعدومة وتوسعت في ذلك، خاصة أمام عدم قبول مجلس الدولة 

للنظر في القرار المعدوم واعتباره عملا مادیا لیصح معه نظام دعوى الإلغاء، إلا أنه أمام تدخل محكمة التنازع 

تضیق مجلس الدولة الفرنسي من حالات  ةعادإ في هذا العمل، و  الفرنسیة التي حدت من تدخل المحاكم العادیة

الأعمال المعدومة، ووصوله أخیرا إلى النظر في دعوى الإلغاء دون التمییز ما بین العمل المعدوم أم لا، رغم 

أن مجال التفرقة موجود، لكن لیس لحد أن یجعل القاضي الإداري لا ینظر في القرار المعدوم، وعلیه سنرى 

  : یوب التي تجعل من القرار الإداري معرضا للإلغاء وذلك فیما یليالع
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   :عیوب القرار الإداري - ثانیا

عیوب القرار الإداري هي تلك العیوب التي تصیب أركان هذا القرار، ولقد رأینا أن القرار الإداري له 

ي ركن هخمسة أركان هي أركان خارجیة تتمثل في ركن الاختصاص، وركن الشكل والإجراءات، وأركان داخلیة 

ض من العیوب التي تعرّ  السبب، المحل، الغایة، وعلیه، سنرى ما هي هذه الأركان وكیف تصاب من عیب

  : القرار الإداري للإلغاء، وذلك فیما یلي

   :عیب الاختصاص -1

رأینا في نظریة الاختصاص، أن القانون یحدد المهام والصلاحیات لكل فرد أو هیئة، ومنها كذلك الوظیفة 

عیب لقرار الإداري، و د الإدارة بركن الاختصاص في العمل الإداري بما فیها االإداریة، وبالتالي یجب أن تتقیّ 

  :الاختصاص هنا، یتعلق بكل من

یقصد بالاختصاص الشخصي تحدید الأفراد الذین یجوز لهم دون غیرهم  :الاختصاص الشخصي عدم -أ

إصدار القرارات الإداریة، وهنا یمكن أن یفوض هؤلاء الأشخاص اختصاصهم إلى غیرهم وهناك نوعین من 

لا تفویض إلا بقانون، أن یكون التفویض أكون إلا بتوفر شروطه، وهي التفویض، تفویض اختصاص والذي لا ی

جزئیا أي أن المفوض لا یفوض إلا جزء من مهامه، أن یكون التفویض مكتوبا، وألا تفویض على تفویض، وهنا 

ینظر إلى العمل بحسب المفوض إلیه ودرجته، وهناك تفویض توقیع، وهنا یرتبط المفوض إلیه بالتوقیع 

ض، فینقضي التفویض إذا تغیر المفوض أو المفوض إلیه، وتبقى درجة العمل هي درجة المفوض، ولیس بالمفو 

المفوض إلیه، والعیوب التي تحقق عدم الاختصاص الشخصي هنا كثیرة من قبیل إقالة الموظف، أو المفوض 

كما أنه إذا منع القانون على للتوقیع أو المفوض إلیه بالتوقیع، أو منح المفوض إلیه لغیره تفویضا في مكانه، 

  م یجزها یكون تفویض الاختصاص باطل، وهكذا،لالموظف أن یفوض اختصاصات معینة و 

الموظف المختص، فقد كان لقرار تعیین هذا الموظف أثر بولأن العبرة في هذا النوع من الاختصاص، 

لواقعي، فمجلس الدولة یسلم بالأخذ بالغ في ذلك، ومنه، فقد ترتب علیه ما یعرف بنظریة الموظف الفعلي أو ا

اختصاص الموظف الفعلي، لغایة ما بحسب الظروف، لكنه لا یعتبر الموظف غیر المختص موظفا فعلیا، في ب

الظروف العادیة إلا إذا كان قرار تعینه الباطل معقولا یعذر الجمهور إذا لم یدرك سبب بطلانه، بغض النظر إذا 

ت یّ سیئها، والغایة هنا مصلحة الجمهور، أما في الظروف الإستئنائیة، فقد بن كان الموظف هنا حسن النیة أو

وبذلك لیس من الضروري أن یكون  ،داریة على ضرورة سیر المرافق العامة سیرا منتظمالإسلامة القرارات ا

زت هذه الحالة لا یكون قد صدر له قرار بتعینه إطلاقا، وأجیأبل حتى یجوز  ،تعینا معقولا نمصدر القرار قد عیّ 

  .   في حالات الحرب، أو الإضطرابات الأهلیة وغیرها
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لا یكفي أن یحدد المشرع صاحب الاختصاصات أي الفرد أو الهیئة،  :عدم الاختصاص الموضوعي - ب

بل علیه أن یحدد لهم جملة الأعمال والصلاحیات والمهام التي یختصون بها، والتي لا یخرج عنها مضمون 

البسیط أي أن یعهد تحدیدا لفرد أو هیئة دون مشاركة، وقد یكون  هالإداري، وهنا یكون عملهم هذا في شكلالقرار 

وهو بمشاركة هیئات أخرى، أو باستشارة وهكذا، ویتخذ خروج رجل الإدارة على الحدود الموضوعیة لاختصاصه 

  : صورتین هماما یعرف بعیب هذا الاختصاص، 

ى كذلك بعیب الاختصاص الجسیم والذي ینحدر بالقرار إلى حد الإعدام، ویسم :السلطة اغتصاب -1/ب

أي یجعله من القرارات المنعدمة، ویقابل هذا العیب عیب الاختصاص البسیط الذي سنراه أدناه، وصورة 

  :الاغتصاب هذه تنطوي على صورتین فرعیتین، وهي كل من

ومجالات كل منهما  :التشریعیة والقضائیة اعتداء السلطة الإداریة لاختصاصات كل من السلطتین -*

محددة، فمجالات السلطة التشریعیة هي التشریع في مجالات القانون كما حددها الدستور، أما مجالات السلطة 

القضائیة فهي الحكم في النزاعات بأحكام قضائیة وفقا لنظام إجرائي محدد، ویكون الاغتصاب هنا كأن تصدر 

نفیذیة تضیف جدیدا لم یأت به القانون، أو أن تصدر قواعد عامة ومجردة في مجال من الإدارة العامة لائحة ت

  .مجالات القانون، وهكذا

ومرد ذلك إلى  :الاعتداء على اختصاص سلطة إداریة لیست لها علاقة بالسلطة مصدرة القرار -*

وهنا قد یتجسد الاعتداء من  توزیع قواعد الاختصاص في الوظیفة الإداریة ما بین مختلف السلطات الإداریة،

، أو من وزیر الاختصاصاتوزیر على اختصاصات وزیر أخر، بشكل صریح لا عن غموض أو تداخل في 

على اختصاصات والي وهكذا، وقد صنف هذا العیب من العیوب الجسیمة نظرا لعدم وجود ارتباط ما بین 

  .معنویة السلطتین، ولیس من الضروري أن یكون لكل سلطة إداریة شخصیة

یتجسد هذا العیب بصورتین، الصورة السلبیة وهي تلك الصورة التي  :عیب الاختصاص البسیط -2/ب

یمتنع فیها فرد أو هیئة إداریة عن إصدار قرار إداري هو من اختصاصها ولا تعلم أنه من اختصاصها، والصورة 

ة من اغتصاب السلطة، وهي تنطوي في الثانیة هي صورة إیجابیة تتجسد بإصدار قرار إداري، لكنه أقل خطور 

  : هذه الحالة على أربع صور فرعیة هي كل من

وهي حالة تتجسد عندما تقوم سلطة بالاعتداء على سلطة في نفس  :الاعتداء على سلطة موازیة -*

، بشرط أن یكون هناك غموض في تحدید أخر اختصاص وزیر منیصدر وزیر قرار أن درجتها، مثل 

  .لى عیب الاختصاص الجسیم كما سبق ذكره أعلاهإلا عدنا الاختصاصات، وإ 
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وتتجسد هذه كأن یصدر المرؤوس قرارا إداریا هو من  :اعتداء المرؤوس على اختصاص الرئیس -*

رئیس سلطة الرقابة على أعمال مرؤوسه، فهنا لاختصاص رئیسه، ولیكن المدیر مثلا مع الوزیر، وهنا إذا كان ل

  .یحول القرار إلى رقابته ویلغیه حینمالا مشكلة لأنه سینتظر 

رئیس هیمنة على كل أعمال المرؤوس، فهو لالغالب أن ل :اعتداء الرئیس على اختصاص الرئیس -*

الذي یوجهه ویأمره في ذلك ویلغي أعماله أو یعدلها، أو یصادق علیها، لكن أحیانا قد یمنح نص قانوني خاص 

اري دون رئیسه، وهنا إذا وقع أن قام الرئیس بإصدار هذا القرار مباشرة للمرؤوس اختصاص إصدار قرار إد

  .فیكون القرار معیب بعیب الاختصاص البسیط في هذه الصورة

من المعلوم أن علاقة الهیئة المركزیة  :اعتداء هیئة مركزیة على اختصاص هیئة لا مركزیة -*

أن هذه الوصایة تسمح  فباللامركزیة هو ركن الوصایة الذي هو أحد الأركان الثلاثة اللامركزیة، ومن المعرو 

إما بالمصادقة أو عدم المصادقة على أعمال السلطة اللامركزیة من طرف السلطة المركزیة وأحیانا إذا نص 

، فیكون من اختصاصها، أما أن تقوم بهذا الحلول بدون نص أو تقوم بتعدیل أعمال القانون صریحة على الحلول

  .  الهیئة اللامركزیة، فهو یعتبر اعتداء على اختصاصها

الأصل أن القانون كما یحدد الاختصاص، یحدد المدة الزمنیة یربطها  :عیب الاختصاص الزمني -ج

یخلد في وظیفته، فهو قد یقال أو یستقیل، أو في حالة بالفترة المحددة للموظف صاحب الاختصاص فهو لا 

عوارض الوظیفة وما یقرر إنهائها، وبالتالي اختصاصه الزمني مرتبط من الوفاة، أو یرقي أو ینزل وغیر ذلك 

بمدته في هذه الوظیفة وكذلك نجد المجالس المنتخبة، والمعینة وهكذا، لذلك یجب أن یصدر القرار متقیدا 

زمني للجهة التي أصدرته، وإذا تجاوز ذلك شابه هذا العیب، ولأهمیة هذا الاختصاص یكون بالاختصاص ال

تقریر عدم رجعیة القرارات الإداریة، فالرجعیة تعني الاعتداء على اختصاص السلف لمصدر القرار، كما لا تعني 

  .إرجائه في المستقبل لأن ذلك یعني الاعتداء على اختصاص الخلف، وهكذا

یرتبط الاختصاص المكاني بالإقلیم، فهناك اختصاصات لرجال الإدارة  :الاختصاص المكانيعیب  -د

تشمل كامل الإقلیم، وهناك اختصاصات تقتصر  على جزء من إقلیم جهوي كان أو محلي، فرئیس بلدیة له 

ریة وإلا كان هناك اختصاص على إقلیم البلدیة، ولا یجوز له تجاوز هذا الإقلیم في إصدار وتنفیذ قراراته الإدا

، ورئیس الدولة له اختصاص على كامل تهعیب في الاختصاص المكاني، ووالي له اختصاص على إقلیم ولای

  .إقلیم الدولة وهكذا

   :عیب الشكل والإجراءات -2

ر عن إرادة الإدارة الملزمة، وهو ككل عمل یجب أن یتجسد في یالقرار الإداري عمل إرادي لأنه هو تعی

ي، فإذا التزمت الإدارة الصمت فكیف یتصل هذا التعبیر الملزم إلى المخاطب به، ورغم ذلك هناك مظهر خارج
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ما یعتبر قرار رفض إذا قرر إاثر قانوني، فهو  هبعض الأوضاع التي یقرر فیها القانون أن سكوت الإدارة ل

اصة لا یترك المشرع عمل الإدارة و یعتبر قرار قبول إذا قرره القانون كذلك، لكن هناك أوضاع خأالقانون ذلك، 

و قرارها ما بین سكوتها أو تعبیرها الخارجي، بل یقرر حمایة للأفراد جملة من الإجراءات والأشكال، التي ترتبط أ

ونذكر منها بالمدة والآراء، من اجل إظهار إرادة الإدارة ضمنها أي یجعلها إطارا واجبا لإظهار إرادة الإدارة، 

لقرار في ذاته، وإن كانت الكتابة لا مناص منها، فإن بعض البیانات ستكون في الغالب واجبة، الشكل المتعلق با

من قبیل ذكر الجهة المصدرة، التاریخ، الموضوع وهكذا، كذلك نجد شكل تسبیب القرار  الإداري، وهنا إذا كان 

إذا لم یلزمه شاء لها أن تسبب قرارها القانون یوجبه فیصبح أساسیا ویترتب على عدم الالتزام به بطلان القرار ، و 

بالنسبة  اأم لا، لكن مؤخرا دأب القضاء الإداري على حمل الإدارة على تسبیب قراراتها الإداریة، فإذا كان واجب

ن أخرى، بل یجب أدارة فیه بذكر أحكام القانون أو الإحالة إلى قرارات لإلا تكتفي اأ بللقرارات التأدیبیة، بل وجو 

تخاذ قرارها وفي صلب القرار حتى تبسط جهة القضاء رقابتها وتستخلص االأسباب التي أدت بها  تذكر جمیع

مدى سلامة العقوبة التأدیبیة، كما یطمئن الموظف إلى سلامة هذه العقوبة، فإن التسبیب له دورا هاما في 

  .القرارات الإداریة حالیا وأصبح القضاء یلغي القرارات التي تكون خالیة منه

لإجراءات التمهیدیة والمدد، كذلك قد یقررها القانون خاصة في بعض الأوضاع الخاصة، جملة من ا

محاولة صلح ودیة وتحدید آجال لإكمال هذه الأعمال و الإجراءات التمهیدیة من قبیل القیام بمعاینات وتحقیقات، 

اري، واستشارة وإبداء آراء محددة وفي التحضریة، وقد یتقرر إنشاء لجان یمر علیها العمل قبل إصدار القرار الإد

إما یقرر القانون أن تكون الاستشارة واجبة لفرد أو هیئة أو مجلس مشكل بطریقة معینة لذات  ،هذه الحالة

الغرض، والرأي غیر ملزم، أو تكون الاستشارة واجبة ورأي ملزم، وأحیانا یتطلب الأمر ما یعرف بالرأي المطابق،  

یتم إعلام الموظف، وإطلاعه على كما یظهر الجانب الشكلي أكثر في الجزاءات التأدیبیة، والتي تتطلب أن 

الوقائع المنسوبة إلیه، ثم انعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء كمجلس تأدیبي، وإعطائه الحق في الحضور وتوكیل 

  .من یدافع عنه، فضلا على تحدید جملة من المدد التي یتم فیها هذه الإجراءات والأشكال وإلا وقع القرار باطلا

ات والأشكال التي لا یمكن تصحیحها وتؤدي بالضرورة إلى إلغاء القرار الإداري، وهناك جملة من الإجراء

وقد سماها كل من مجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة المصري بالإجراءات والأشكال الجوهریة، وقد حدد كل 

والتي لا تؤدي  ،نویةمنهما بالمقابل جملة من الإجراءات والأشكال الأخرى التي سمیاها بالإجراءات والأشكال الثا

بالضرورة إلى إلغاء القرار الإداري، والتي من قبیلها، الشكلیات المقررة للإدارة ولیس لصالح الأفراد، الشكلیات 

إتمام الشكلیة فإذا ثبت للقاضي الإداري أنه رغم سعي  استحالةالثانویة التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعیا، 

مستحیل إتمام الشكلیة كأن یغادر الموظف ولا یستدل على عنوانه لتبلیغه بإحالته على الإدارة إلا أنه كان من ال

الإطلاع على الوقائع وتحضیر دفاعه، أو استحالة أن ینعقد المجلس بشكل قانوني وهكذا، و مجلس التأدیب، 
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ئ معیبا، ولا یمكن إتمام الشكلیة بعد إهمالها، الأصل أن إهمال الشكلیة یجعل من القرار الإداري أنشوكذلك 

ي ذتصحیحه بعد صدوره بأثر رجعي، إلا إذا تم إصدار قرار جدید، كأن لا ینتظر مثلا المدیر نتائج التحقیق ال

ثر الشكلیة غیر أوطلب الأخذ بنتائجه، ویتخذ قراره، فقراره هذا معیب، لكن قد یكون أحیانا إجرائه قرر القانون 

ظف، كأن یغفل أحد الأعضاء على الإمضاء على محضر المجلس حاسم على موضوع القرار وضمانات المو 

التأدیبي، رغم حضوره الذي یترتب علیه النصاب، ففي هذه الحالة أجاز مجلس الدولة الفرنسي إتمام هذه 

  .الشكلیة

الإجراءات والأشكال الجوهریة، بل تبقى تجاوز ویشار عموما، أنه لا یغني سكوت الأفراد وقبولهم على 

على جزء الإدارة بأن تستغني  ،شح إلى وظیفةر تلرة لصالح القانون، فلا یغني مثلا أن یقبل المتسابقین لهذه مقر 

  .    من الإجراءات أو الشكلیات أو یتفقون معها على ذلك، أو حتى لا یثرون مثل هذه العیوب في دعواهم

   :عیب السبب -3

العمل من كیفیة لجعل الإدارة تتدخل بمناسبته، كما رأینا في السلطة التقدیریة ما هو السبب وماذا یتطلبه 

رأینا أن الإدارة بإمكانها الاكتفاء بما تختاره من أسباب، فلها في ذلك سلطة تقدیریة، فإذا لم یشترط علیها القانون 

في  وإلا أصبح القرار معیبا ،ذكر الأسباب التي تدخل في شكلیة التسبیب كما رأینا سابقا ولا یجوز مخالفة ذلك

ركن الشكل والإجراءات، بینما في حالة عدم اشتراط التسبیب تبقى قرینة سلامة السبب قائمة ما لم یثبت الطاعن 

عكس ذلك، ویمكن في هذه الحالة أن یطلب القاضي من الإدارة تقدیم السبب، ورقابة السبب تكون في وجود 

ف هذه الوقائع أي وصفها القانوني، ثم مدى جسامة الوقائع من عدمها، والتي توحي للإدارة بفكرة التدخل، وتكیی

وخطورة هذه الوقائع، وهذا حتى یراقب القاضي النتیجة التي توصلت إلیها الإدارة من هذا السبب هل كانت 

مصاغة ومستساغة بشكل صحیح أم لا، وربما هذا ما جعل البعض لا یرى السبب إلى في مخالفة القانون، أي 

ضلا عمن یراه بأنه مدمج في ركن الغایة، كما یمكن في بعض الأحیان إذا رأى القاضي یراه في ركن المحل، ف

أن هناك سببا صحیحا لم تذكره الإدارة أو غیر الذي أسندت علیه قرارها، وكان القرار صحیحا في باقي أركانه 

یمكن ألا یلغي القاضي  ویبقى منتجا لأثره في حالة تحوله، فإنه على غرار التحول في النظریة العامة للعقود،

بتحول القرار الإداري المعیب إلى قرار صحیح بهذا السبب الجدید، وهنا  ،القرار المعیب، ویستعیض عن ذلك

یرتب آثاره من تاریخ صدور القرار المعیب، وعموما، فكلما كان القرار الإداري ناقصا في سببه من إحدى هذه 

إلى الإلغاء، ولقد أجمع القضاء والفقه على وجوب استمراریة قیام الزوایا كان معیبا في ركن السبب ویتعرض 

كان هناك داعي للإدارة وفر شرطي الوجود والاستمراریة، وإلا ما السبب عند إصدار القرار الإداري، أي ت

  .لإصدار هذا القرار، إذا زال السبب قبل صدور القرار أصبح القرار  بدون أساس
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   :عیب المحل -4

ثر القانوني الذي ینتج عن القرار الإداري، والذي یترتب علیه حالا ومباشرة، مثاله فصل المحل هو الأ

موظف، وهذا یتمیز عن العمل المادي، الذي هو في كل الأحوال واقعة مادیة، ینتج علیه أثر غیر مباشر یقرره 

إداریا لأن فرض الضریبة  القانون، فالتكلیف بضریبة الأملاك، والذي بموجبه تحدد قائمة الأملاك، لیس قرار

مصدره القانون، كما أن صدم سیارة تابعة للدولة لشخص، إنما هو واقعة مادیة یرتب علیها القانون المسؤولیة، 

للقرار الإداري یتجسد إما في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مركز  يفهي واقعة ضروریة لذلك، وهكذا، والأثر القانون

ات تنظیمیة كانت أو ذاتیة أو شرطیة، وعلى ذلك یجب أن یستند إلى قواعد قانونیة قانوني، باختلاف أنواع القرار 

محل إنما مرده إلى مخالفة هذه القواعد القانونیة تحدیدا، لذلك البمفهومها الفني الواسع، لذلك فأي عیب یكون في 

قانونیة في ثلاث أشكال، سمي عیب المحل بعیب مخالفة القانون، وعلیه فعیب المحل یكون لمخالفة القاعدة ال

  : وهي

   :المخالفة المباشرة للقاعدة القانونیة -أ

وهذا العیب یتجسد في تجاهل وجود قاعدة قانونیة وحكمها الصریح والواجب في إصدار القرار، كأن تأمر 

رخیصا إذا عن إصدار قرار في حالات معینة فلا تمتنع، أو توجبها بأن تمنح تالإدارة القاعدة الإدارة بأن تمتنع 

لا عذر للإدارة، والعیب سهل الإثبات طالما أنه توافرت شروطه، ولا تفعل ذلك، وهكذا، ونلاحظ في هذا العیب 

  .    أنه یتمثل في وجود القاعدة من عدمها، ومعاینة المخالفة مباشرة

   :الخطأ في تفسیر القاعدة القانونیة - ب

القاعدة القانونیة معنى غیر المقصود قانونا سواء أكان ذلك وتتمثل هذه المخالفة في محاولة الإدارة إعطاء 

بحسن نیة أم بسوء نیة ویطلق على هذه الحالة تسمیة الخطأ القانوني، وعموما مادام القضاء الإداري هو 

صاحب الاختصاص كما رأینا في تفسیر القاعدة القانونیة، فعلى الإدارة الالتزام بالتفسیر القضائي حتى وإن 

  . تتفق معه على ذلككانت لا

  : الخطأ في تطبیق القاعدة القانونیة -ج

قد یتطلب القانون تحقق واقعة قانونیة معینة أو تحققها على نحو معین، لكي تقوم الإدارة بإصدار القرار 

قا أن الإداري، وعدم التزام الإدارة بذلك في القرار الإداري، یعد خطأ في تطبیق القاعدة القانونیة، وقد رأینا ساب

ن جملة السبب، سواء أكانت وقائع مادیة أو وقائع قانونیة یقررها القانون، ومن هنا جاء الخلط ما بین الوقائع تكوّ 

  .عیب السبب وعیب المحل
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   :عیب الغایة -5

ف بأنه النتیجة النهائیة التي یسعى رجل الإدارة یعد ركن الغایة أصعب وأدق أركان القرار الإداري، فقد یعرّ 

لد أو توحي لرجل الإدارة بفكرة التدخل، فإن الغایة هي قها، فإذا كان السبب هو الحالة الفعلیة التي توّ لتحقی

النتیجة أو الغرض الذي یسعى لتحقیقه من وراء عمله، وهذا یحقق فكرتین، أن السبب مستقل لكونه یمثل الجانب 

الغرض المستخلص من الجانب الشخصي لرجل المادي للقرار الإداري، بینما الغایة مستقلة لكونها مرتبطة ب

الإدارة، فهي مسألة شخصیة ولیست موضوعیة، وعلیه، فإن الغایة تتجسد في الغرض، والغرض هو ذلك الذي 

یهدأ في ذهن رجل الإدارة ویقدر أنه یوافق المصلحة العامة،طالما أن الإدارة من المفروض أن غایتها هي 

یة القرار الإداري إذن بسهولة نظرا لأن مصطلح المصلحة العامة فضفاض، المصلحة العامة، فقد لا تظهر غا

وأن هذا من شأنه أن یسهل لتحقیق الرغبة النفسیة لرجل الإدارة، لذلك نجد المشرع في كثیر من الأحیان یلجأ 

ذلك  إلى قاعدة تخصیص الأهداف، والتي تعني أن یقرر للعمل هدفا محددا لا یجوز للإدارة أن تخالفه، من

تقریر عمل الإستیلاء على بعض الأملاك لتخصیصها لإقامة مباني للتعلیم، ومبنى مستشفى، كما نجد أن 

بعض الأعمال من الأساس لها أهدافها حتى وإن لم ینص علیها القانون، مثل أعمال الضبط الإداري، فهي 

العام، الصحة العمومیة، والسكینة  تهدف إلى الحفاظ على النظام العام في عناصره التقلیدیة الثلاث، الأمن

هم أن مالعامة، وغیرها، وأیا كانت الإختلافات حول التداخل من بین ركن السبب وركن الغایة وركن المحل، فال

ركن الغایة قائم وتستدعیه الأهداف الحدیثة المرجوة، والموازنة ما بین المصالح، فلم تعد هناك أعمال إداریة 

  .ناك عمل بدون أن یكون له غرض وحكمة من ذلكبدون ضوابط، ولم یعد ه

وعموما، فإن عیب الغایة یسمى بعیب الإنحراف بالسلطة، والذي یفترض حسن النیة وسوء النیة في 

مصدر القرار معا، عكس بعض التسمیات من قبیل التعسف في السلطة، أو سوء استغلال السلطة، والتي تعني 

عیب إنما یتجسد في مخالفة العمل كما قلنا للمصلحة العامة، أو مخالفته لقاعدة اتهام رجل الإدارة مباشرة، وهذا ال

  . تخصیص الأهداف، أو حتى للهدف المفترض كما قلنا بالنسبة في حفاظ على النظام العام

وخلاصة القول، قد تتداخل كما قلنا هذه الأركان الداخلیة والتي تسمى أیضا بالأركان الموضوعیة وبالتالي 

وصف عیب القرار لأي ركن یعد، وهنا یرجع لقضاء المشروعیة تحدید ذلك، أما بالنسبة للأركان  یصعب

سمى أیضا بالأركان الشكلیة، فهي محددة بالقانون، مما تكون معه عیوبها أكثر سهولة من حال تالخارجیة والتي 

  . عیوب الأركان الداخلیة
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